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 دإء:ــهإ  
لوُإ وَقُل  ﴿ َ لكَُم  إلّلَُ  فسََيَََى إعْم نوُنَ﴾ صدق وَرَسُولُُ  عََْ م   الله إلعظيم وَإلممُؤم

لّا بشكرك  لهي  لا يطيب إلليل إ  لّا بطاعتك، ولا تطيب إللحظات إ  ، ولا يطيب إلنهار إ 

لّا بذكرك، ولا تطيب إل   لا بعفوك، ولا إ  لّا برؤيتك الله جل جلال.تطيب إل خرة إ   نة إ 

رسالة وأأدى إلأمانة ونصح إلأمة، إ لى نبي إلرحمة ونور إلعالمين س يدنا محمد إ لى من بلغ إل 

 صلى الله عليه وسلم.

إ لى من جرع إلكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب، إ لى كل من كلت أأنامله ليقدم لنا لحظة  

لى إلقلب إلكبيَ وإلدي سعادة، إ لى من ح صد إلأشوإك عن دربي ليمهد لي طريق إلعلم، إ 

 .إلعزيز

إ لى من أأرضعتني إلحب وإلحنان، إ لى رمز إلحب وبلسم إلشفاء إ لى إلقلب إلناصع  

 .بالبياض وإلدتي إلحبيبة

 حياتي رياحين إ لى إلبريئة وإلنفوس إلطاهرة إلقلوبإ لى من قاسموني رحم أأمي، إ لى  

 .ندإ، سامية، لي : محمدإ خوتي

لى  لا ل، مريم.لؤي، عبد إ ،لة: ملاكبرإعم إلعائ إ 

 ر: لخضر، عبد إلليل، عبد إلقادر، أأمين.إ لى عمال مكتبة إلريان وأأخص بالذك

عدإد هذه إلمذكرة. لى أأصدقائي إلذين ساندوني في إ   مي زميلي عابد توهاوأأخص بالذكر:  إ 

 من إلدرإسة خلال إلمبذولة إلهود على نبيلة لدرع: إلمشرفة إلأس تاذة إ لى خاص شكرإ

 .ىأأخر  جهة من إلمذكرة على وإلا شرإف جهة

 من دون إس تثناء ئي أأحبابي وأأصدقاإ لى كل 

 " " Dz Best Youth Everرإقية: عة إلإلمجمو إ لى 

لى إلشعب إلزإئري إلع  ناضل ظيم إلم إ 

لى إلزإئر إللهم إحفظها من ك   ينسائر بلاد إلمسلميد إلكائدين وإحفظ إ 

هم إ لى كل من وسعهم قلبي ولم يسعهم قلم ، إ لى كل من وسعتهم ذإكرتي ولم تسع 

 ثمرة جهدي. مذكرتي أأهديك

 اسينـــي ر.

 



 

ه  دإءــإ 
 .وشكره طاعته على فطرني إلذي لله إلحمد

 لهما وقل هما تنهر ولا أأف لهما تقل ولا﴿ إلرحمان فيهما قال من إ لى وإلحنان، إلحب نبع إ لى

 ﴾.كريما قولا

 .ينزيز إلع وإلديّ 

نسان وأأعز لىأأغ إ لى  .إفتخار بكل إسمه أأحمل وإلذي إلعزيز أأبي قلبي على إ 

 إلنة إ لى وسبيلي طريق  دربي، ورفيقة عزيزتي عيوني، في حلوة إلحياة جعلت إلتي إ لى

 .إلحبيبة أأمي إلفريدة غاليتي

 إ خوتي أأمي رحم شاركوني من إ لى

 إلزملاءو  إلأصدقاء أأعز إ لى

  سينرإهن ياوأأخص بالذكر: 

 اته وخبرته في إلمجاليَإً بتوجيهتوهامي إلذي ساعدني كث : محمدإلعزيز إ لى عْ 

ة : لدرع نبيلة على إلهود إلمبذولة خلال إلدرإسة من جهةذة إلمشرفاتشكرإ خاص إ لى إلأس  

 على إلمذكرة من جهة أأخرى.وإلا شرإف 

دإرة كلية إلحقوق وإلعلوم إ  سم إلحقوقوخاصة ق  لس ياس يةإ لى إ 

دإرة تخية وخاصة أأساتذة ذة إلك اتسكل أأ إ لى   وتس ييَ إلجماعات إلمحلية صص قانون إ 

دإرة صص خاصة طلبة تخإ لى كل طلبة إلحقوق و   وتس ييَ إلجماعات إلمحليةقانون إ 

 .قلم  يكتبه ولم قلبي تذكره من كل إ لى

 .جهدي ثمرة أأهدي

دــــابـــعت. 



 

 :شكر كلمة

 الله ونسأأللعمل بنجاح ذإ إقنا لا تمام هــــلله تعالى إلذي وف  وإلشكرإلحمد لله 

 ةس تاذإلأ لى إ   وإلتقديرلشكر إلزيل بـالنا بشهادتنا أأتقدم  عز وجل أأن يبارك

عدإد  وإلا رشادكل إلدعم وإلنصح  التقديمه إلدكتورة لدرع نبيلة ةإلمشرف لنا طيلة إ 

 إلمذكرة

رتي شة مذكلمناق  كما أأتقدم أأيضا بجزيل إلشكر إ لى أأعضاء إللجنة لتفضلهم

  عضوإً  محمد حسان كريمتاذ س  إلأ و  رئيساً  رقيق ياسينس تاذ إلأ 

 إلزيل إ لى كل إلأساتذة إلعاملين في هذه إلكية.وإلشكر 

دإرة كلية إلحقوق و   إلعلوم إلس ياس ية وأأتوجه بالشكر إ لى كامل طاقم إ 

دإرة قانون وأأخص بالذكر طلبة إلس نة إلثانية ماستر تخصص  إ 

 .لمحليةإلجماعات إ وتس ييَ

 من إلنجاح.لمزيد لبين إاط إلزملاءكل لى تي إ  تحياو 

 ناس لم يشكر الله"لم يشكر إل من "

 شكرإً جزيلًا 
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رها، كلٌ يسعى دفا لكل شعوبا العالم غنيها وفقيمية بمفهومها الشامل هالتن أصبحت
مكانياته، وقد زاد الإهتمام بالتنمية كطر  ة ومنهجية علمية قيلتحقيقها بحسب قدراته وموارده وا 

عامة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للإنسان في المجتمعات الحديثة في فترة ما بعد 
 اصة.نية خالثا العالميةالحرب 

ة متكاملة تمثل نقلة نوعية على مستوى هرها عملية حضاريإن التنمية في جو 
ستثمار فبالمجتمع كله وبجميع طبقاته الإجتماعية، والتنمية تستهدف الإرتقاء  كر الإنسان وا 

قتصا دية قدراته الكامنة وتحقيق الحياة الكريمة له، وهي بالتالي تكتسي أبعاداً سياسية وا 
جت إن تحقيق التنمية ما كان يعتبره بعض الإقتصاديين ففية وبيئية، وعلى عكس وثقا ماعيةوا 

والبيئية والثقافية  يتطلب توجه الإهتمام ليس للنمو الإقتصادي فقط ولكن المسائل الإجتماعية
ب م على أن التنمية عملية شاملة لا تقتصر على الجانمبدأ القائالأيضا، وهذا إنطلاقاً من 

لا فإنها تتعرض لمخاطمو" و " النالكمي  قع التطرق إلى ر في الأمد البعدي، ولتجنب ذلك و ا 
 ما أصبح يسمى بالتنمية المستدامة.

على أنها تنحصر في ها البعض ظنكما ي سيإن المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة ل
برفع  ، وذلكقتصاديةالمجال البيئي فقط؛ بل يدخل في إهتماماتها المجالات الإجتماعية والإ

 كما.مستوى المعيشة نوعا و 

أمام هذا الوضع لجأت الدولة وخاصة دول العالم الثالث إلى الإهتمام باللامركزية 
اه الإهتمام باللامركزية في إدارة شؤون المجتمع جتفي إدارة شؤون المجتمع والدولة في إ

شاملة، حيث مية الق التني وتحقيوالدولة في إتجاه توسيع مشاركة المواطنين في الحكم المحل
 .في تنظيمها الإداري على داعمتين أساسيتين هما المركزية واللامركزية ةول الحديثتعتمد الد

 أثناء الإداري وخصوصاً اللامركزية الإقليمية يز وبالحديث عن الجزائر عرفت النظام اللامرك
 د الإستقلال.فترة الإحتلال الفرنسي وورثته بع
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ر بالجماعات المحلية هتمام أكثإتجهت الجزائر إلى الإمحلية مية الية التنونظراً لأهم
للجنة الأولى والخلية القاعدية في هرم الدولة، وكونها تتحكم في العملية كونها تشكل ا

شراف ومتابعة، وهي التي يمكن لها حصر ير الإدا ة المختلفة من تخطيط وتوجيه ورقابة وا 
الإهتمام في إطار يام به. كما جاء هذا جب القل الواات العمالحاجات الملحة وتحديد أولوي

يع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية التنمية والنصوص بالمجتمع الإتجاه إلى توس
 لات بصفة عامة.اجالمحلي في جميع الم

سياسات التنمية السابقة كان وأثناء تخبط الجزائر في المشاكل التنموية الناتجة عن 
 ومة الأرض )رينت محور إنعقاد مؤتمر قمية المستدامة والتي كاالتنول قضية ايتد الحاكم

 .1992دي جانيرو( سنة 

ن أهم ما دعت إليه الأجندة  وضع وتنفيذ  جمع دول وحكومات العالم إلى 21وا 
هيئات  تالمحلية، حيث تزود 21جندة لتنمية المستدامة تحت عنوان الألخطط عمل محلية 

ستدامة للمجتمع المحلي، وذلك تستهدف التنمية المة المدى عمل بعيدبخطة الحكم المحلي 
ق التنمية المحلية التي تعتبر مدخل إلى التنمية الشاملة والمستدامة بإعتبارها تهدف عن طري

ت عن طريق ى تلبية حاجيات وطموحات المواطنين بجهودهم الذاتية وبمساندة الحكومالإ
سعة ومؤسسات حت ذات إختصاصات واالتي أصبالمحلية اعات الجم الإدارة التي تتمثل في
 .عادهاللتنمية المحلية بكل أب

لال إصدار خلذلك سعت الجزائر إلى القيام بتطوير نظام الجماعات المحلية من 
انون وق 10-11ثم القانون الجديد للبلدية  09-90وقانون الولاية  08-90ن البلدية و نقا

صبح عليها أية حيث المحلية في عملية التنم ةدادور الإ توسع مما أدى إلى 07-12الولاية 
إشراك المواطنين والمجتمع المدني وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتشجيع الإستثمار 

 المحلي.
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البحث في أن الجماعات المحلية لها دور كبير في تحقيق التنمية  ميةهأن كمت
جميع طن لتحسين أوضاعه في الموا ربها منبحكم ق وهي الأساسية كلهاالمحلية والشاملة 

 لمجالات.ا

كما أن موضوع التنمية المستدامة يعتبر من المواضيع التي تحتل مركزاً مهماً في 
 راسات الإجتماعية والسياسات الحكومية.دلالفكر الإقتصادي وا

د المواضيع التي تهم كل من كما تتجلى أهمية الدراسة في هذا الموضوع بإعتباره أح
 آثاره تمتد إليهم جميعاً.ية والدولة والمواطنين لأن الإدارة المحل

كما تعتبر الجماعات المحلية الأداة المثلى لتحقيق التوازن الجهوي الذي يشمل 
 لركيزة الأساسية لإستراتيجية التنمية الوطنية.بر اوهدف التنمية المستدامة والذي يعت عو موض

 اف التالية: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهد
ياسية والإقتصادية والإجتماعية مية المستدامة وأبعادها الستسليط الضوء على مفهوم التن -

 والبيئية.
وني ة من خلال التعرف على الإطار القانيلالتعرف على واقع تسيير الجماعات المح -

 للبلدية والولاية.
 تحديد وسائل الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة. -

 :اب والدوافععة من الأسبذا الموضوع مجمو ا لإختيار هعندف

 فأما الدوافع الذاتية فتمثلت فيما يلي:
ضوع ومدى تجسيده على أرضية و مالإهتمام بالموضوع والرغبة بالتعرف على واقع هذا ال -

 الإطلاع عليه باعتباره حديث الظهور. الواقع، وجب
 جلس الشعبي الولائيفتي موظف بالمالإحتكاك اليومي بالموضوع في إطار وظيفتي بص -

 :دوافع الموضوعية فتتمثل فيوأما ال
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 المحلية. ةيالأهمية البالغة للمجالس المحلية المنتخبة والإدارة المحلية ودورها في التنم -
ستقرارها وتحقيق الإنتشار الواسع لمفهوم التن - مية المستدامة ودوره في النهوض بالشعوب وا 

 إحتياجاتها.
 ة المستدامة.نميبالجماعات المحلية والت لقةاسات المتعإثراء الدر  -

 مناهج تمثلت في الآتي:  ةلإبراز الموضوع وأهميته إعتمدنا على ثلاث

ماعات المحلية نظيم القانوني للجوذلك من خلال دراسة الت المنهج الوصفي التحليلي: .أ
 نوني للجماعاتاودوره في التنمية المستدامة، إضافة إلى تحليل المواد والنصوص الق

 والإيجابيات والعوائق المتعلقة بالموضوع. المحلية للإحاطة بالسلبيات

لمختلف المفاهيم  المنهج التاريخي: ويساعد هذا المنهج في دراسة التطور التاريخي .ب
تمدنا عليه كونها يتناول التطور التاريخي للجماعات المحلية الواردة في الدراسة. واع

 تدامة.سولمفهوم التنمية الم

 لموضوع رأينا أن تكون إشكالية بحثنا على النحو التالي:من أجل دراسة او 

دامة على المستوى اهم في تحقيق التنمية المستالمحلية أن تس كيف يمكن للجماعات -
 ؟وكيف يمكن تفعيل دورها في ذلك ؟الإقليمي

 يمكننا إجمالها فيما يلي:  ةيويتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرع

 نمية المستدامة؟ما هو مفهوم الت -

 ما المقصود بالجماعات المحلية؟  -

 تدامة؟سما هي أبعاد التنمية الم -

 امة محلياً؟تحقيق التنمية المستدوسائل ما هي  -
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ضافة إلى  ولمعالجة هذا الموضوع، ولأجل بلوغ الأهداف النظرية والعملية للدراسة وا 
 التالي:  ة فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين على النحومتالمقدمة والخا

م ذي ينقسالمستدامة وال الفصل الأول والذي يشمل العلاقة بين الجماعات المحلية والتنمية -
التنمية المستدامة كهدف من أهداف السياسة نا في المبحث الأول إلى مبحثين؛ تناول

التنمية المستدامة كمطلب إقتصادي  المحلية، وأما المبحث الثاني فتمت فيه مناقشة
 جتماعي وبيئي.وسياسية وا  

، وذلك من مية المستدامةنوفي الفصل الثاني تطرقنا لآليات تحقيق الجماعات المحلية للت -
الآليات القانونية للجماعات المحلية لتحقيق  بحث الأول تناولنا فيهخلال مبحثين، الم

فكان موضوعه الآليات المؤسساتية المحلية  التنمية المستدامة، وأما المبحث الثاني
 قيق التنمية المستدامة.لتح

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ول:
أ
 الفصل ال

طار  المحليةات عمافاهيمي للجالم الإ
 ةتنمية المستدامالو 
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 ةماعات المحلية والتنمية المستدامفاهيمي للجالم الإطار الأول:ل فصال

 الاقتصاديةبعادها المستدامة بأ مفهوم التنميةدول العالم لتجسيد جميع  تسعى
طها ترب يالت يميةمنها للمتطلبات التعاقدية والتنظ ترسيخاً  ،والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية

والإجتماعية التي تعد  الاقتصاديةللتنمية وتحقيقا منها  .يتمع الدولالفاعلين في المج ببقية
امة هدف وغاية في لتنمية المستد. حيث تعتبر الوجود والإستمرارة لساسيالأهداف الأمن 

مية أو تقصير، رغم أن التندول العالم المستقبلية دون إجحاف  نشده كلنفس الوقت ت
ها على المستوى لتجسيدوصولا  محليى الليا ينطلق من المستو شمو ما تعد مفهو  دامةتالمس

الذي يعتبر أهم  مركزيةلاائها مبدأ الالوطني وهذا ما سعت إليه الجزائر منذ عدة سنوات بإرس
ة( القيام ديكلت المهمة للجماعات المحلية )الولاية والبلوسيلة لتحقيق التنمية المحلية حيث أو 

وعليه سنحاول  ،المستوى المحليى عللنهوض بمشاريع التنمية ل ليةالتنمية المح جببرنام
في ة كهدف من أهداف السياسة المحلية التطرق في هذا الفصل إلى التنمية المستدام

ي ني سنحاول تناول التنمية المستدامة مطلب إقتصادالمبحث الأول، أما المبحث الثا
جتماعي وبيئي.  وسياسي وا 
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 ياسة المحليةالساف دهأ ية المستدامة هدف منتنمالأول: ال بحثمال
تعتبر الجماعات المحلية عامل محوري في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى 

أرض الواقع ويكون ذلك عن طريق بني إستراتيجية تنموية وتنفيذها على المحلي وذلك بت
ن الفعال بين جهود عاو تحقيق الت تهاطاسالتنمية المحلية التي هي العملية التي يمكن بو 

الإرتفاع بمستويات التجمعات المحلية  جهود السلطات المحلية وذلك من أجلن و طنياو لما
جتماعيا ثقافيا وحضاري اً في منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة إقتصاديا وا 

 .1ومتكاملة
صة خا ية بقوانينليمقلإإلى جانب ذلك فقد خصص المشرع الجزائري في الجماعات ا

إدارة المرافق المحلية للنصوص ليمية اللامركزية وأسند لها مهمة لإقة ادعقابها يجعل منها ال
 12/07لمحلي وذلك من خلال سن قانون الولاية بمشاريع التنمية المستدامة على المستوى ا

ة ائر يضا الدي أوه ةولولى منه على أنها " الجماعة الإقليمية للدفعرف الولاية في المادة الأ
تنفيذ السياسات العمومية التضامنية تشكل بهذه الصفة فضاء للة و للدو  غير ممركزة الإدارية

  2."والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة
منه على أنها "البلدية  02و 01حيث عرف البلدية في المادة  11/10وقانون البلدية 

في  نطمو لاة نة وتشكل إطار مشاركواطممارسة المن لامكجماعة إقليمية قاعدية للدولة و 
تسيير الشؤون العامة، وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية 

ماعية والثقافية الأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين الاقتصادية والإجت
 .3"دولةوتحسينه فهي تحتل موقع التفضيل في تنظيم ال

في التنمية المستداة كمطلب أول و ية ماه ىبحث إلراستنا لهذا المي دحيث تطرقنا ف
 .المحلية للجماعات القانوني التنظيم المطلب الثاني تناولنا

 

                                                           
 .13، ص 2001صر، والتنمية المحلية، الدار الجامعية، الإسكندرية، م عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي - 1
 .29/02/2012المتعلق بالولاية، ج ر ج ج عدد صادر في  2012اير ر فب 21ؤرخ في م 12/07قانون رقم  - 2
 .2011يونيو  03، صادر في 37لدية ج ر ج ج، عدد يتعلق بالب، 2011نيو يو  22المؤرخ في  11/01قانون رقم  - 3
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 تنمية المستدامة ل: ماهية الالمطلب الأو
لقد شاع استخدام مصطلح التنمية المستدامة بشكل كبير في مؤتمر ريودي جانيرو 

 ة لتحقيقه.دولكل  تسعىمن الحقوق الأخرى  رهاى الدول كغيعل ،1992لسنة 
حيث سلط الضوء على هذا المفهوم بصورة واضحة لأول مرة إذ نجد أن المفهوم قد 

ن قبل بعثة )برتلاند( في تقرير اللجنة العالمية للبيئة المستدامة م 1987شاع في عام 
رتأينا في هذا المطلب أن  لق بمفهوم التنمية يتعلفرع الأول ا :عتقييمه إلى ثلاثة فرو وا 

المستدامة والفرع الثالث مؤشرات قياس  والفرع الثاني خصائص ومبادئ التنميةة امدتالمس
 1 الموجهة لها.التنمية المستدامة والإنتقادات 

 الفرع الأول: مفهوم التنمية المستدامة 
 أولا: تعريف التنمية

ر تقدمة عنها في دوائالمئرة الدولة دا يتختلف أهداف البحث في موضوع التنمية ف
ي الدوائر الأولى على زيادة تحقيق الرفاهية لثالث بينما تسعى الجهود المبذولة فا لماعال

 2الذي تأخذه.وعرض نتائج التقدم والشكل 
ومعالجة ظاهرة الفقر الثانوي أما في العالم الثالث فتنصب على تحديد أسباب التقدم 

امل التاريخية عو ال فمختليات في ذلك وتحليل تحدى مواجهة العل لوشروط تحقيقه والعم
ن التنمية بالنسبة للدولة النامية فيتغير نمط الحياة الالمشابهة والمتفاعلة  تقليدية المكونة له، وا 

 3وهي نوع من الأسلوب الحضاري.
 تعريف التنمية من خلال: حيث يمكن 

 
 

                                                           
 .12، ص 7819نا مشترك، الأمم المتحدة، نيويورك، تقرير اللجنة العلمية للبيئة والتنمية مستقبل - 1
طبوعات لجزائر، ديوان الم(، ا1962-1980ئر )مصطفى زايد، التنمية الاجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزا - 2

 64، 60م، ص ص 1986امعية، الج
 .11، ص 1986ة في الجزائر، دار النهضة والتوزيع، أحمد رشيد، التنمية المحلي - 3
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 التنمية لغة: .أ
ل قايو نمى على التنمية مصدر  تصرلذلك سوف نقا يو يطول شرح كلمة التنمية لغ

 إرتفع. سعى إلى تنمية تجارته: أي زاد وكثر،
 المال وغيره زاد وكثر ويقال نمى ينمي نميا نماء ونميه، ويقال نمى الشيء جعله مرتفعا -

 1يقال نمى تنمية الشيء، جعله ناميا، النار: رفعها وأشبع وقُودها.و 
 التنمية إصطلاحاً:  .ب

تتظافر فيها جهود الأفراد  مةها ةقصديموعة عمليات تغيير مج هي عملية أوة يمالتن
 مؤسساته للإرتقاء بمختلف قدرات وجوانب النشاط الإنساني المادي بمختلف والمجتمع

فرد أو تحقيق درجة عالية والمعنوي على السواء لتحقيق الرفاهية والسعادة التي ينشدها ال
 2منها.

 لمستدامة: ا ةيثانيا: تعريف التنم
ا بعد ظهور تقرير لجنة بريت هتماما عالمياً كبير إ مةادمصطلح التنمية المستسب إكت
تنمية والذي صاغ اول تعريف الذي صدر عن اللجنة الدولية حول البيئة وال 1987لاند سنة 

 ىلية الراهنة دون المساومة علللتنمية المستدامة على أنها التنمية التي تلبي حاجيات الحا
 .3اتهمقبلة في تلبية حاجيالمرة الأجيال قد

 4خلال هذا التعريف نلاحظ أنه يتضمن مبدئين أساسيين هما: نم
المجتمع بالشكل الذي يضمن الحاجيات الأساسية التي يجب تلبيتها لجميع أطراف  −

 تواصلة عبر الزمن.تحقيق عدالة إجتماعية م
                                                           

 .839، ص 2010، 54م م، بيروت، الطبعة  شدار المشرق،  فؤاد إفرام البستاني، منجد الطلاب، - 1
 .29 – 28، ص ص 2006لأولى، ، الطبعة اة، القاهرةدار النهضة العربين الدولي للبيئة، محسن أفكرين، القانو  - 2
الحقوق،  راه، علوم فيو ستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المة عبد الغاسونح - 3

 .23، ص 2013محمد خيضر بسكرة، سم الحقوق، جامعة تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، ق
لمستدامة، الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقيق التنمية ا حميد، إستراتيجيات وتجارب ترقية دور المؤسسات رابح - 4

تنمية تير في العلوم الاقتصادية، تخصص إدارة الأعمال الإستراتيجية للسشهادة الماج تمذكرة مقدمة كجزء من متطلبا
 .41، ص 2011سطيف،  جامعة فرحات عباس،المستدامة، 
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للاحقة للوفاء ل امجال للأجياال كتحديد الإستغلال العقلاني للموارد المتاحة وتر  −
 ا.هتياجابإحت

فقد عرفها البنك  لقد عانت التنمية المستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات والمعاني -
جات المجتمعات في الوقت لمستدامة هي التنمية التي تلبي إحتياالدولي: " التنمية ا

بتوفير  سمحدافها بما يأه قالحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تحقي
جتماعي وبشري  للأجيال الحاليةة احتمفرص أفضل من ال لإحراز تقدم إقتصادي وا 

ها بين الأهداف قصيرة الأجل والتنمية المستدامة تعتبر حلقة الوصل التي لا غنى عن
 .1طويلة الأجل والأهداف

رع لمشتدامة فإن امسلاوبالرجوع إلى القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  -
قتصادية قابلة مفه ا "أنه يعرفها على يالجزائر  وم يعني التوقيف بين تنمية إجتماعية وا 

ي في إطار التنمية تضمن تلبية حاجيات للإستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئ
 2الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية.

 لو التداشر تعريفات واسعة ر عد المالية حصر او التقرير الصادر عن معهد الموقد تضمن  -
إقتصادية،  ه التعريفات إلى أربع مجموعات:نمية المستدامة وقد قسم التقرير هذلتل

 .3إجتماعية، بيئية وتكنولوجية
تعني التنمية المستدامة من هذا المنظور حماية الموارد الطبيعية التعريف البيئي: " أ. 

وكذلك ، اءذغمن الالإنتاج العالمي  ادةض والماء لزير لأا والإستخدام الأمثل لها وخاصة
 تج عن النشاطات الاقتصادية المختلفة".حماية البيئة من التلوث النا

                                                           
مر العلمي الدولي: ادية في إشكال المفاهيم والأبعاد، مداخلة في المؤتبوعشة مبارك، التنمية المستدامة مقاربة إقتص- 1

س، ، جامعة فرحات عباخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرتالكفاءة الإسو التنمية المستدامة 
مغربي، دار الهدى للطبع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القضاء الأورو  ستثمار فيلشراكة والإمنشورات مخب را

 .54ص ، 2008والنشر، عين مليلة، 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003يوليو سنة  19 يالمؤرخ ف 30/10من القانون رقم  04المادة  - 2

 2003يوليو  30ادرة في ، ص43رقم  الجزائرية،لرسمية للجمهورية ستدامة، الجريدة االم
 .23رجع سابق، ص حسونة عبد الغني، م - 3
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هي التي تعتمد على التقنيات النظيفة والغير لمستدامة التنمية االتعريف التكنولوجي: " ب. 
طبيعية ال اقة والمواردطلان من المضرة بالبيئة والمحيط في الصناعة وتستخدم أقل قدر ممك

 قة الأوزون".ملوث وضار بطب زيغا ثإنبعاوتنتج أقل 
 التطور التاريخي للتنمية المستدامة: ثالثا: 

ة البشرية في ى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئيعود مصطلح التنمية المستدامة إل
ادية صتقة الا، حيث عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمي1972ستوكهولم سنة 

ية بأن لها الأولوية في قتصادية وطالبت الدول الناملاا لكلبيئة والمشارابط بين االتلضرورة 
التالي ضرورة تضييق الفجوة ما بين التنمية، إذ أريد تحسين البيئة وتفادي التعدي عليها وب

ئة من يبلداء الفقر وغياب التنمية هما أشد أعالدول الغنية والفقيرة وتم الإعلان على أن ا
يئة عند والحكومات التي لازالت تتجاهل البول الد كهولمى إنتقد مؤتمر ستو أخر ناحية 

 1 التخطيط للتنمية.
من هذه الوثيقة مبادئ العلاقات بين قد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تتض -

 لجأر من التوصيات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية لإتخاذ تدابيالدول و 
نقاذ البشرية من ة و حماية البيئ  2يئية والعمل على تحسينها.لبا ثر الكواا 

في الأول من إعلان ستوكهولم على حق الإنسان في الحرية والمساواة ولقد أكد المبدأ  -
في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل إلتزامه وتحقيق الرفاه ظل ظروف عيش مناسبة 

ة بين زنواتممرات العلاقة الأو مؤت ئقةاللاالبيئة ر يياد معإلا أن هذا الإعلان لم يحد
إذ أصبح هذا المصطلح محل إهتمام واحد الأفكار التي تربط بين البيئة الإنسان والبيئة. 

تماعية والإقتصادية، وأصبحت الإستدامة تمثل منهجا تهتم بالفقر والبيئة والتنمية الاج

                                                           
الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة  لحماية منها،اتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل محمد صالح الشيخ، الآثار الاق - 1

 .113، ص 2002الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 
 .113 جع نفسه،صالمر صالح الشيخ،  محمد - 2
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لتنمية في ريو دي وا حول والبيئةة حدتالم وفق ما إتضح في مؤتمر الأمموالمساواة 
 1 .9921ة سن وجانير 

وأصبح مصطلح التنمية والمستدامة أكثر إنتشاراً عالمياً بعد ظهور لجنة بريث لاند سنة  -
 ر عن اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية.الذي صد 1987

ضيع وام ةخمس ثم عقد المؤتمر الثالث للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ ولقد تبنى -
  2 ي:هو امة قيق التنمية المستدلتحأساسية 

المياه، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع البيولوجي، وطالب المؤتمر بتركيز الجهود 
 نهج دولي متماسك لتحقيق تنمية مستدامة.في هذه المجالات ضمن م

 الفرع الثاني: خصائص ومبادئ التنمية المستدامة.
لها  خيرياتر الة المستدامة والتطو نميالخاصة بالتف رياالتعبعد التطرق إلى جملة 

 زات والمبادئ للتنمية المستدامة والمتمثلة في: نستنتج جملة من الخصائص والممي
 لتنمية المستدامة: أولا: خصائص ومميزات ا

 .هي تنمية طويلة المدى، إذ تتخذ من البعد الزمني أساسا لها -
 لجياتراعي وتوفر حق الأ ميةحقة، فهي تنلاال جيالالمساواة والمراعاة لحقوق الأ -

 .المساواة والإنصافضرة واللاحقة من الموارد الطبيعية و حاال
لتخطيط والتنسيق بين التنمية هي عملية متعددة ومترابطة الأبعاد تقوم على أساس ا -

 ية من جهة والتنمية البيئية من جهة أخرى.الاقتصادية والإجتماع
جيتعلق بما  يما، خاصة فقيدتعالو اخل إنها تتميز بالتد -  في التنمية.ي اعمتهو بيئي وا 
إن عناصر التنمية المستدامة لا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر، وذلك لشدة  -

 ناصر الكمية والنوعية لهذه العملية التنموية.تداخل الأبعاد والع

                                                           
 .23سونة عبد الغني، مرجع سابق، ص ح - 1
طبعة الأولى لشارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، ا 32 كرين، القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية،محسن أف - 2

 .28، ص 2006
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تطلباته وم اتهحاج إعتبار كبير للجانب البشري وتضع في المقام الأول تلبية يلو هي ت -
 .اهدافسية وتعتبره أولى أهساالأ

 خصوصيات المجتمع.تحاول تنمية وتطوير الجوانب الروحية والثقافية والمحافظة على  -
 1والمتخلفة. ةمساعدة الدول الفقير لال من خ وذلك نتشار والبعد الدوليالإ -

 ثانيا: مبادئ التنمية المستدامة
لتي تستند إليها في ز اشكل الركائئ تبادعة متقوم التنمية المستدامة على مجمو 

ورفاه الأجيال الحالية دون المساس بقدرة راتيجياتها الهادفة إلى تحقيق تنمية ستإ قيتحق
 هم وتتمثل أهم هذه المبادئ في: الأجيال الآتية تلبية حاجيات

 مبدأ الإحتياط:  .أ
دابير التاذ إتخ وفي هذا السياق ظهر مبدأ الحيطة والذي بموجبه يجب على الدول

ثار الناجمة في غياب اليقين العلمي القاطع حول الآى حت ،يئةلإستدراك تدهور الب زمةاللا
وقوعه هو لإحتياط إلى منع الذي يسعى مبدأ اعن الأنشطة المزمع القيام بها، فالضرر 

ضرر يستعصي على المعرفة العلمية المتاحة أن تؤكد وقوعه أو تحدد آثاره ونتائجه على 
 2فيما يتعلق بماهية الضرر. لمع نييق يكون هناك عدم وجود أن ما وقع أي إذائة البي
ومن الناحية القانونية فمبدأ الإحتياط منصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر من  -

تفاقيات علان ريو حول البيئة والتنمية والذي تتم الإشارة إليه فيما بعد ضمن أغلبية الإإ
 أنه لا دأمبللطي معنى أولي عو بذلك يوه ؤتمر الأرضد معقاد إنالموقعة بمناسبة أو بع

فتقار إلى اليقين العلمي كسبب لتأجيل إتخاذ التدابير الإحتياطية لحماية للإاج يحت
 10-03من قانون  03ضا المشرع الجزائري وذلك في المادة عليه أي ، كما نص3البيئة

                                                           
ومطبعة لى، مكتبة لطبعة الأو ل الحماية منها، اتلوث البيئة ووسائمحمد صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية ل - 1

 .113، ص 2002الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 
هضة العربية، ندولي، دار اللرار البيئية، دراسة في إطار القانون امحمد صافي يوسف، مبدأ الإحتياط لوقوع الأض - 2

 .60، ص 2007القاهرة، 
3 - Pierre Marie, droit international public, 4ème édition Dalloz, Paris, 1998: P101. 
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لقانون المتعلق ن ام 08لمادة ا اوكذ امةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستد
 1ر التنمية المستدامة.لأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطاا من ةقايبالو 

 مبدأ المشاركة:  .ب
ذات العلاقة في إتخاذ  يثاق يقر بمشاركة جميع الجهاتالتنمية المستدامة عبارة عن م

ا، ات وتنفيذهياسالس وضعقرارات جماعية من خلال الحوار، خصوصاً في مجال التخطيط و 
من أسفل، يتطلب تحقيقها  لمستوى المحلي، وهذا يعني أنها تنميةا في أتبدفالتنمية المستدامة 

زية، والتي تكمن في الهيئات الرسمية بشكل فاعل توفير شكل مناسب من أشكال اللامرك
 ية.ي خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنموالشعبية بوجه عام من المشاركة ف

 لإدماج: أ امبد .ج
المخططات الإنمائية ت البيئية في حسابات راباتعالواضح بأن وضع الإمن  بحصأ

طي أبعاداً جديدة لقيمة بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للمشروع قبل البدء في تنفيذه يع
 كن المحافظة عليها، فضلاالموارد واستخدامها على أساس تحليل التكلفة والفائدة وكيف يم

 2حقيق هدف المحافظة.لت اً عة طبإقتصادية، بالإضاف ائدد ذلك من فو عو سي اعم
إذ أنه عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، فإن الوقاية يكون أرخص كثيراً او أكثر 

معظم البلدان الآن إلى تقييم تخفيف الضرر المحتمل من ية من العلاج حيث تسعى فعال
بية نسال عمنافحسبان التكاليف والال باتت تضع فيو  ة،يتلتحالاستثمارات الجديدة في البنية ا
ة بالطاقة، كما أنها تجعل من البيئة عنصراً فعالًا في إطار عند تصميم إستراتيجيتها المتعلق

، ففي الإطار القانوني نلمس 3لإقتصادية والمالية والإجتماعية والتجارية والبيئيةالسياسات ا

                                                           
رث في إطار التنمية المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوا 2004-12-25المؤرخ في  02-04القانون  - 1

 .84د دالمستدامة، ج ر، ع
 .03/04/2019بتاريخ  أطلع عليه ، emy.orgwww.acadد  غنايم )دمج البعد البيئي في التخطيط الإنمائي( ممح - 2
يير، سدكتوراه في العلوم الإقتصادية، فرع ت البيئة في التنمية الإقتصادية في الجزائر، أطروحة سالمي رشيد، أثر تلوث - 3

 .111، ص 2006جزائر، لجامعة ا

http://www.academy.org/
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ة زماللا سيةفي المتطلبات الرئي 21 عمال القرنل أجدو  من هذا المبدأ ضمن الفصل الثامن
 .رارلدمج الأبعاد البيئية عند صنع الق

 مبدأ الملوث الدافع:  .د
ئ القانونية التي تحقق التنمية المستدامة يعد مبدأ الملوث الدافع من بين أهم المباد

تحميل  لىإ فدويهبشكل كبير وفعال، كونه مرتبط بالجانب الإقتصادي للنشاطات الملوثة، 
التلوث  ثه كرادع يجعل المؤسسات المتسببة فيحدت يذث الف الاجتماعية للتلو اليالتك

التي تعتبر النموذج الوحيد تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطاتها مع التنمية المستدامة 
 1 المقبول من غالبية الدول إن لم تكن كلها.

متد تأثير هذا البحث إلى القوانين ا ه ر ثيث أوانين الجزائرية، حالقلدول ومنها ل يةلخلداوا 
المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03ون من قان 03مشرع الجزائري ضمن المادة ال

 2 ه وتكريسه من خلال العديد من القوانين المالية.التنمية المستدامة، وتم تطبيق
ل سائتشريعيا بو  ذهفانإكن إن تطبيق مبدأ الملوث الدافع يتسم بالمرونة، هذا المبدأ يم

 .أو مالية يةار دإأو  جزائرية أو مدنية
 الفرع الثالث: مؤشرات قياس التنمية المستدامة 

 دامة والمؤشرات المجمعة منها:سنركز على بعض المؤشرات القطاعية للتنمية المست
 تتمثل في: المؤشرات الإقتصادية:  .أ
 لبطالة.ل اغيير في معدلتوا للعمفرص او  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي -
 مجموع المساعدات الإنمائية.و  لي الإجمالياتج المحلنا نمحصة الإستثمار  -
تخدام اقة المتجددة وكثافة اسنسبة إستهلاك موارد الط، و نصيب الفرد من إستهلاك الطاقة -

 الطاقة.
                                                           

جامعة ي الحقوق، ماجستير ف ع الجزائري، مذكرةتثمار وموقف المشر عنصل كمال، مبدأ الحيطة في إنجاز الإس - 1
 .153، ص 2007جيجل، 

و التوزيع، ر الثقافة للنش البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دارهياجنة، القانون البيئي: النظرية العامة للقانون  عبد الناصر زياد - 2
 .71، ص 2012عمان 
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عادة تدوير واستخو  توليد النفايات الصناعية والحضرية والنفايات الخطرة -  ات.فايالن داما 
 النقل يوميا.ة سطاو ا كل فرد حسب لتي يقطعهة االمساف -
 المؤشرات الإجتماعية:  .ب
 البطالة. تفاوت الدخل ومعدلو  النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر -
سنة  15النسبة المئوية للأطفال دون سن الـ ، و الرجل رنسبة متوسط أجر المرأة إلى أج -

 م.هتبيو الذين خرجوا من 
معدل ، هذا بالإضافة إلى د الولادةع عنتوقالم متوسط العمرو  ة للأطفالائيالحالات الغذ -

 سنوات. 05الوفيات عند الأطفال الذين يقل سنهم عن 
نسبة السكان الذين لديهم مرافق صحية ، و ياه الشربين يحصلون على منسبة السكان الذ -

 لتصريف مياه المجاري.
، لثانويةواة يئال الدراسة الإبتداإكم بةسنو  الأطفال ينب ةيمعدالتحصين ضد الأمراض ال -

 1رية والغير حضرية.ضمعدل النمو السكاني في المناطق الحو 
مساحات الغابات كنسبة مئوية من و  مدةإستخدام المبيدات الحشرية واستخدام الأس -

 حر.ضي المهددة بالتصاالأر ، و كثافة قطع الأشجارو  المساحات الإجمالية للأراضي
طحية والجوفية المستخرجة كنسبة ساله ايحجم المو  ناطق الساحليةالمالسكان في وع مجم -

نتشار الأمراض الرئيسية.، و وية من المياه المتوفرةئم  2ا 
 : المؤشرات المؤسسية .ج
 تنفيذ الإتفاقيات الدولية المبرمة. -
 شخص. 1000عدد أجهزة الراديو والإنترنت لكل  -
 .شخص 1000لكل  قالالن اتفخطوط الهاتف الرئيسية واله -
 ن النتاج المحلي الإجمالي.كنسبة مئوية م يرطو تلالإتفاق على البحث وا -

                                                           
 .78بق، ص د، مرجع سايم والأبعاة في إشكال المفاهمة مقاربة إقتصاديبوعشة مبارك، التنمية المستدا - 1
 .79، 78، ص ص المرجع نفسهبوعشة مبارك،  - 2
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 1الخسائر الإقتصادية والبشرية الراجعة إلى الكوارث السطحية. -
 الثاني: التنظيم القانوني للجماعات المحلية طلبالم

هذه ية أهم دادتعتبر الجماعات المحلية الركائز القاعدية لأي نظام أساسي وتز 
يراً من تسيير اللامركزي الذي يعطي هامشاً كبالى لعمد في الأنظمة التي تعتات الجماع

 الحركة في الممارسة المحلية.
في ن المناطق المحلية الحق قراطية التي تمنح لسكااللامركزي يجسد الديم إن النظام

 .2في الجزائرل حالاهو مباشرة شؤونهم ومرافقتهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة كما 
يقوم ويستند على أساس تفتيت  ا هو النظام الذيومهمفه ن اللامركزية الإداريةذإ

كزية )الحكومة( من جهة وبين وتوزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المر 
رافي من ناحية، هيئات ووحدات إدارة أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغ

إدارية على هذه  يةائصو مع وجود رقابة  ية أخرىناحمن  موضوعيو ي فن سأساوعلى 
 والدستورية والوطنية والإدارية،وحدة الدولة السياسية  لضمان اللامركزيةوالهيئات  الوحدات

رسم السياسة العامة والخطط الوطنية وبين تنفيذها  ولضمان نجاح عملية التنسيق بين
نجازها.  3وا 

إلى نظام ق طر تنننا لجماعات المحلية فإي لظام القانونلنا ىلم عإننا عندما تتكل
آليات العمل التنموي في يد الجماعات المحلية ومن خلال ذلك يتم الإدارة المحلية كآلية من 

ني للولاية في لتنظيم القانوني للبلدية في الفرع الأول ثم سنتطرق إلى التنظيم القانو تناول ل
 الفرع الثاني.

 
 

                                                           
 طيط الإنمائي، مرجع سابق، ص محمد غنايم، دمج البعد البيئي في التخ - 1
 .33، ص 8819معية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجا2التنظيم والإدارة المحلية بالجزائر، ط سأنس قاسم، أس جعفر - 2
، ص ص 2000ت الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعا1داري " النظام الإداري "، جالقانون الإر عوابدي، عما - 3

239– 240. 
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 .11/10 انونلبلدية على ضوء القل يننظيم القانو لتا :للأوالفرع ا
تعتبر البلدية قاعة اللامركزية نصت عليها جميع دساتير الدولة الجزائرية المستقلة 

من  49هذا وهي ذات وجود قانوني حسب ما تضمنته المادة  إلى يومنا 1963من سنة 
الوزارة في  في لمركزية ممثلةاة دار لإا تعتبر، ومن خلال الدراسات 1القانون المدني الجزائري

صدار كل القراراتياق تنولة كاأي د المتعلقة بشؤون الأقاليم على اختلاف  م بكل الأعمال وا 
الإستعانة بالمجالس المنتخبة لتسيير شؤون الإقليم  إمكاناتها وظروفها أصبح من الضروري

رس د كد لإقليمهم فقافر للأة كونهم أقرب وأعلم بالحاجيات الضروريولاية كانت أم بلدية 
كل المجلس الشعبي البلدي بأن " يش 103بلدية في النص مادته الب قلالمتع 11/10القانون 

ركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير إطار للتعبير عن الديمقراطية ويمثل قاعدة اللام
 2الشؤون العمومية.

 أولا: تعريف البلدية 
مر بلدي الصادر بالأال لى من القانونو لأة اادعرف المشرع البلدية بموجب الم

الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية بأن " البلدية هي  18/01/1967يخ تار ب 67/27
ة الأساسية" وعرفها بموجب المادة الاولى من القانون رقم والاقتصادية والاجتماعية والثقافي

لإقليمية ة اأنها " الجماع لىة عديالمتعلق بقانون البل 1990أفريل  07 المؤرخ في 90/08
مالي " ولا شك أن التعريف الثاني بالشخصية المعنوية والاستقلال التع تتم ة التيالأساسي

، كما عرفها 3المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكيةيعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها 
 منهلمادة الأولى اب موجب المتعلق بالبلدية 2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم 

بالشخصية المعنوية والذمة قليمية القاعدية للدولة، وتتمتع الإة عاي الجمبأن " البلدية ه
نية من نفس القانون: " البلدية هي القاعدة المالية المستقلة" وتعتبر من خلال المادة الثا

                                                           
 75لمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد اعدل والمتمم مال 1975ديسمبر  25المؤرخ في  58-75مر الأ - 1

 .1975سنة 
 .87، ص1120باعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، الهدى للط ، دار11/10رح قانون البلدية علاء الدين عشي، ش - 2
 .61، ص المرجع نفسهعلاء الدين عشي،  - 3
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في تسيير  ناطلمو ا المواطنة وتشكل إطار مشاركة للممارسةالإقليمية اللامركزية ومكان 
 .1العمومية " ؤونالش

نة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص كام ةيإن للبلد
 عديدة منها: 

 زية إقليمية.إن البلدية هيئة إدارية لا مرك -
قتصادية للبلدية في ا - دارية وا  لنظام الإداري الجزائري إختصاصات متعددة سياسية وا 

جتماعية وثقا في الميادين  يةئر از لة الجية الأساسية للدو لخلالبلدية تعد ا نة لأفيوا 
 2ة والاقتصادية والثقافية.الإجتماعية والسياسي

م عن طريق الإنتخاب وبالتالي يستبعد جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي يتم إختياره -
 ة.راحص تعيين تماما إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانونأسلوب ال

نصوص قانون البلدية دقيق ومعلم لف مختفي  الواردطبق على البلدية المنظام الوصاية  -
لا اعتبرت أعمالهم وم دوصارم يجب على القائمين على البلدية التقي داولاتهم باطلة به وا 

 .3ةوغير مشروع
 ثانيا: هيئات البلدية

نجدها تشير ة يلدبالب المتعلق 11/10من القانون رقم  15بالرجوع إلى نص المادة 
الشعبي البلدي، وهيئة يئات للمداولة ممثلة في المجلس ه ثلاثوفر على أن البلدية تت إلى

دارة ين شطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وا 
 4رئيس المجلس الشعبي البلدي.

 وفيما يلي سنتطرق إلى كل هيئة على حدى:

                                                           
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.2011يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  2و 1المواد  - 1
 .99، ص 1988لجزائر، لجامعية، المطبوعات االمقارنة، ديوان االهيئات المحلية  عمر صدوق، دروس في - 2
 .214-213ص ص ، 2011ي الوادي، ، مطبعة سخر 2011قانون الإداري، الجزء الأول، طبعة فريد قصير مزياني، ال - 3
، القانونية ماجستير فيا لعلومدمة لنيل شهادة الم القانوني للجماعات المحلية وأثره في تحقيق التنمية، مذكرة مقيلعور، التنظ ةبسم - 4

دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص إدا  .35-34، ص ص 2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ري وا 
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 بي البلدي:شعلا لمجلسا  .أ
لإطار القانون الذي يعبر جلس الشعبي البلدي الما نمل الدستور الجزائري جع لقد

اعدتا اللامركزية ومكان فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية كما جعلت ق
انوني الأساسي للمجلس مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ويتمثل الإطار الق

ما الفصل الأول للباب الأول من سيلا ةبالبلدي المتعلق 11/10 نونلدي في القالباي الشعب
وضعية حيث نظم كيفية عمل المجلس و  61إلى  16القسم الثاني منه من خلال المواد من 

نتخابه للقانو   12/01ن العضوي رقم المنتخب فيه ونظام مداولاته بينما ترك مسألة تكوينه وا 
 بات.خانتلإم االعضوي المتعلق بنظاون المتضمن القان 12/01/2012المؤرخ في 

 تشكيل المجلس الشعبي البلدي: .1
 يتشكل المجلس الشعبي البلدي من عدد أعضاء منتخبين الذين تم إختيارهم من

شر، وذلك لمدة القوائم المرشحة على مستوى البلدية بموجب الاقتراع العام والسري المبا
 تيلا 12/10رقم  ضوي للإنتخاباتالعمن القانون  65ة المادخمس سنوات وذلك بموجب 

المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات و تنص على: " ينتخب المجلس الشعبي البلدي 
 1القائم على القائمة ..."بطريقة الإقتراع النسبي 

وهذا معناه أن الناخبين لا يصوتون على فرد معين بل على قائمة من الأفراد بعدد 
 ارون إحداها.ختي نو والناخبئمته الخاصة به قا فرد أن يقدم لكولاعد قالم

المتعلق بنظام الإنتخابات الشروط العامة  12/01وبين القانون العضوي رقم 
التي تجدر الإشارة من  78وية المجلس الشعبي البلدي في مادته والخاصة للمترشح لعض

عطائه فرص نيانالقو  الإصلاح الأغلب خلالها إلى أن المشرع عمم عملية كبر الشباب ة أوا 

                                                           
المتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة  2012جانفي  12في  المؤرخ 01-12 من القانون العضوي رقم 65أنظر المادة  - 1

 .14/01/2012الصادرة في  01قم الرسمية ر 
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ح للمجلس الشعبي البلدي إلى سنة فقد خفض المترش 18نتخاب إلى لإا نسما خفض فطال
 .1سنة 23
 تسيير المجلس الشعبي البلدي:  .2

جل أعماله يقوم المجلس بعقد دورات تجرى خلالها مداولات إضافة إلى تشكيل أ من
 لجان دائمة وأخرى مؤقتة متخصصة.

 كن عقد دورات إستثنائية: يما مكعادية بي البلدي دورات لشعيعقد المجلس ا ت:رادو ال -2-1
المتضمن قانون البلدية نص على أنه:  11/10إن القانون رقم الدورات العادية:  -2-1-1

ست ( أي معدل 02ع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين )يجتم
 2دورات في السنة. 06)

 وعر شفوقة بمأعضاء المجلس مر لى لإستدعاءات إا الرسإ 3ويشترط قانون البلدية
( أيام 10قر سكانهم وذلك قبل عشرة )دول الأعمال بواسطة طرف مخمول بمج

 من تاريخ إفتتاح الدورة.
يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية ثنائية: الدورة الإست -2-1-2

 ( أعضائه أو2/3) ثيثلكما إقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيس أو 
 4لب من الوالي.بط

يشترك قانون البلدية عدة إجراءات تتمثل في: قياس رئيس  حةيصحة ر و ولعقد د
ضو كتابيا إلى مقر سكنه المجلس الشعبي البلدي بإرسال الاستدعاءات إلى ع

 ( أيام منعقد الدورة.10قبل عشرة )
م ولات ولقد نظادم دةع يجري المجلس الشعبي البلدي خلال دوراتهالمداولات:  -2-2
 :جلس البلدي وتتمثل فيعد يجب إحترامها من قبل رئيس المواق ةدولات بعلمشرع هذه المداا

                                                           
 .174، ص 2012ى، الجزائر، ن البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأول، شرح قانو مار بوضيافع - 1
 ة، مرجع سابق.يمتعلق بالبلدلا2011يونيو  22المؤرخ في  11/10ن رقم من القانو  65المادة  - 2
 جع نفسه.المر لق بالبلدية، المتع2011يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  21المادة  - 3
 المرجع نفسه.المتعلق بالبلدية، 0112يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  17المادة  - 4



 مةالمستدا والتنمية المحلية للجماعات المفاهيمي الإطار                  الأول:   لالفص

23 

البلدية ولكل ة لكل مواطن جلسات ومداولات المجلس الشعبي البلدي علنية ومفتوح
مواطن معني بموضوع المداولة وغير أنه للمجلس الشعبي البلدي أن يداول في جلسة 

 : لهااً إن كان محءاثنستا مغلقة
 منتخبين.لله بيدراسة الحالة بتأد -
 دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام. -

مجريات الجلسة سواء بالحضور وبهذا يمكن للجمهور المواطنين الإطلاع على 
أو عن طريق تعليقها في الأماكن المخصصة للملصقات خلال الأيام الثمانية  1الشخصي

يبية مداولات التي تتعلق بالحات التأدالء انا باستثحيز التنفيذ وهذلة لدخول المداو  ةليوالما
 للمنتخبين والمتعلقة بالمحافظة على النظام العام كما سبق ذكره.

نشغاله باللغة العربيةأن تيجب  وتتخذ  2حرر مداولات المجلس الشعبي البلدي وا 
 وفيين عند التصويت مثلاضرين أو المحلا ئهضامداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأع

 3اوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعاً.ست ةلحا 
مؤقتة لدراسة يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضاءه لجان دائمة وأخرى اللجان:  -

تهم البلدية وتتعلق موضوعات اللجان بعض القضايا والمسائل التابعة لاختصاصه والتي 
  :ييلا بمالدائمة خاصة 

o  والاستثمار، اليةالمالاقتصاد و 
o ظافة وحماية البيئة،نوال الصحة 
o والتعمير والسكن والسياحة والصناعات التقليدية، تهيئة الإقليم 
o لبحري،والصيد ا والغابات الري والفلاحة 
o .4الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب 

                                                           
 ق بالبلدية، مرجع سابق.لالمتع2011يو نيو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  من 26المادة  - 1
 ع نفسه.المرجدية، المتعلق بالبل2011يونيو  22مؤرخ في ال 11/10من القانون رقم  53المادة  - 2
 المرجع نفسه.المتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  54المادة  - 3
 المرجع نفسه.المتعلق بالبلدية، 0112يونيو  22في  المؤرخ 11/10من القانون رقم  31لمادة ا - 4
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س مجللبية أعضاء الغبأ اليهتحدث اللجان الدائمة بموجب مداولة، مصادق ع
على  وتعرضهنظامها الداخلي  اح من رئيسه. كما تعِد اللجنةاقتر على  بناء الشعبي البلدي،

 1المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.
من بين أعضائه لجنة خاصة أو مؤقتة من بين  مجلس أن يشكليمكن أيضا لل

ائج نت الخاصة بتقديم جنةلالتقوم  اختصاصهحدد يدخل في مجال مأعضاءه لدراسة موضوع 
يحدد موضوع وتاريخ إنتهاء المهمة والآجال  2بي البلديلشعس الجالم أعمالها لرئيس

صريحة في المداولة المحدثة  الممنوحة للجانب الخاصة من أجل استكمال مهمتها بصفة
 لها.
 رئيس المجلس الشعبي البلدي:  .ب

ي البلدي شعبين المجلس اليعبت ةلقإلى معرفة الأحكام المتع عنصرونتطرق في هذا ال
 هامه.ء متهانإيات وكذا كيف

 :البلدي كيفية إختيار رئيس المجلس الشعبي .1
قانون البلدية نجدها المتضمن  11/10من القانون رقم  65بالرجوع إلى نص المادة 

الشعبي البلدي متصدر القائمة التي حصلت على  نصت على ما يلي: " يعلن رئيس المجلس
لمرشحة أو المرشح  ايساً ئر ، تعلن تساوي الأصوات الةاخبين وفي حنلاات و أغلبية أص
 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على ما 80"، بينما تنص المادة الأصغر سناً 

 يلي: 
( الموالية لإعلان نتائج الإنتخابات، ينتخب 15)عشر " في غضون الأيام الخمسة 

الإنتخاب  شحمر لا، يقدم عهدة الإنتخابيةلل ئه رئيساً لهاضأعن المجلس الشعبي البلدي من بي
بلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، في حالة رئيس المجلس الشعبي ال

وثلاثين في  خمسةأي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحائزة  عدم حصول

                                                           
 سابق. لدية، مرجعمتعلق بالبال2011يونيو  22ي المؤرخ ف 11/10قم من القانون ر  32المادة  - 1
 سه.المرجع نفالمتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22مؤرخ في ال 11/10من القانون رقم  33المادة  - 2
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 ةسائمة خمة عدم حصول أي قحالديم مرشح في قتد اع( على الأقل من المق%35المادة )
 ( على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح.%35ثين في المائة )ثلاو 

مترشح الذي حصل البلدي، وال ا للمجلس الشعبيسري ويعلن رئيس يكون الإنتخاب
مطلقة لاة بيطلقة للأصوات في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلعلى الأغلبية الم

لموالية في ( ساعة ا48لال الثماني والأربعين )خ نياثدور  ين المترشحين يجريت بللأصوا
ئز المترشح المتحصل على أغلبية المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية ويعلن الفا

 1ليها، يعلن فائزاً المترشح الأصغر سناً.الأصوات في حالة تساوي الأصوات المحصل ع
من القانون العضوي  80 ادةالم ن ما جاءت بهك تعارض بيهنانجد أن  تاليلاوب

ية، المتعلق بقانون البلد 11/10من القانون  65المتعلق بالإنتخابات وبين المادة  12/01
 فعلى المشرع أن يتدارك هذا التعارض والغموض وأن يوافق ويوائم بين النصين.

وماً الموالية لإعلان ي( 15) الخمسة عشر لخلايتم تنصيب المجلس الشعبي البلدي 
 2الإنتخابات.ج ائتن

عموم لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي ويعلن ل محضر تنصيبيجب إرسال 
ينصب  3لحقات الإدارية والمندوبيات البلديةعلان بمقر البلدية والمعن طريق إلصاق الإ

مجلس الشعبي ال بحضور منتخبي يسمر  الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل
يوم على الأكثر التي تلي إعلان  15لال ة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلسج ءادي أثنالبل

 .4النتائج

                                                           
الجزائر،  الإداري، النشاط الإداري(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، مداري )التنظيمحمد الصغير بعلي، القانون الإ - 1

 .174-173ص  ، ص2013
 المتضمن قانون البلدية، مرجع سابق. 11/10رقم ن القانون م 64لمادة ا - 2
 المرجع نفسه.البلدية،  المتضمن قانون 11/10من القانون رقم  66المادة  - 3
 المرجع نفسه.المتضمن قانون البلدية،  11/10م قمن القانون ر  67المادة  - 4
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وذلك بتعيينه لعدد من نوابه ليتراوح س بتشكيل هيئة تنفيذية وبعد تعيينه يقوم الرئي
 659لمادة با ي كما هو وارددبلالبين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي 

 11/10.1رقم ي لدبلانون امن الق
 :البلدي إنتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي .2

لمجلس الشعبي البلدي : " يستخلف رئيس ا11/10من القانون  71تنص المادة 
( أيام 10خلال عشرة ) يتفي عن المنصب أو محل مانع قانونالمتوفي أو المستقيل أو المخ

 ".لاهأع 65ها في المادة نصوص عليالمفيات الكي حسب رثعلى الأك
المتضمن قانون البلدية: " يتعين على  11/10من القانون  73تنص المادة الإستقالة:  -

ثبت تلبلدي المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته و رئيس المجلس الشعبي ا
ي س الشعبمجلس اللة رئيتقاسإ هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي، تصبح

الوالي يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت   من تاريخ استلامها منداءً إبت سارية المفعول
 قر البلدية.إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بم

 وتوجد حالتين لتخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن منصبه:  التخلي عن المنصب: -
منصب رئيس ن ع اي: " يعد متخل11/10انون القمن  71دة االم اهتنص عليالحالة الأولى: 
أعلاه لتقديم  73البلدي المستقيل الذي لم يجمع المجلس طبقاً للمادة  المجلس الشعبي

مه، كما هو محدد في القانون، يتم إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي إستقالته أما
دية للمجالس غير عا ورةل دابه خلاغي نم ( أيام بعد شهر10في أجل عشرة ) عن المنصب

 الي أو ممثله.لو ا رو بحض
 أعلاه. 65لف في مهامه طبقاً لأحكام المادة ختسيو 

لمجلس الشعبي البلدي عن المنصب تلصق المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس ا
 ية.بمقر البلد

                                                           
 .175ص بعلي، مرجع سابق، محمد الصغير  - 1
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ي عن تخللا في هذه الحالة على: " يعتبر في حالة 75نصت المادة الحالة الثانية: 
ن شهر، ويعلن ذلك من الشعبي البلدي لأكثر م جلسالم ير المبرر لرئيسلغياب غب المنصا

 طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
عبي البلدي دون أن يوم من غياب رئيس المجلس الش( 40في حالة إنتهاء أربعين )

س رئي ستخلافم إتي يجتمع المجلس في جلسة إستثنائية يقوم الوالي بجمعه لإثبات الغياب،
أعلاه يتم تعويض رئيس المجلس  72طبقا لأحكام المادة مه مها لشعبي البلدي فيلمجلس اا

 من هذا القانون. 65المادة  ي وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيدالشعبي البل
يتمثل المانع القانوني في عدة أوضاع يكون فيها رئيس المجلس الشعبي المانع القانوني:  -

 1مثل:  لديبلا
 ابلية للإنتخاب.لقا مدحالة من الحالات عد في و وجال −
 الوجود في حالة من حالات التعارض. −
 الإدانة الجزائية. −

على حالة سحب الثقة من رئيس  11/10 لم ينص المشروع الجزائري في القانون
 دالمجلس الشعبي البلدي بما يعود السبب في ذلك إلى حالات عدم إستقرار والاستعدا

ضطو   2ت.يالدبلفي العديد من ا لإداريةة اقيادراب الا 
 الأمين العام:  .ج

لعل أهم ما جاء به قانون البلدية أنه ضمن الأجهزة المسيرة للبلدية شخصية الأمين 
تتشكل من المجلس الشعبي البلدي كهيئة  ةنصت صراحة أن هياكل البلدي 15فالمادة  العام

دابلدال الشعبي جلسملامداولة وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس  تحت ام الع رة ينشئها الأميني وا 
 الشعبي البلدي.سلطة رئيس المجلس 

                                                           
 .178ق، ص ساب، مرجع لصغير بعليمحمد ا - 1
 .52لعور، مرجع سابق، ص  ةبسم - 2
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س أمانة من قانون البلدية لتعترف صراحة للأمين العام بممار  29وجاءت المادة 
تحت سلطة رئيس  عتوض أن للبلدية إدارة 125المجلس الشعبي البلدي وورد في المادة 

يلا لمهام فصت رثفجاءت أك 129ادة ما المم ألعالأمين اا اهطشالمجلس الشعبي البلدي وين
تنفيذ القرارات  التقنية وضمانو  ةفعهدت إليه تنشيط وتنسيق المصالح الإداري الأمين العام
تضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين لة بتطبيق المداولات المذات الص

 .ةيدمن قانون البل 126المنصوص عليه في المادة 
م وكذلك الأمر للتنظي 127لمادة ا لتاحمين العام لقد أيين الأتع روطأما عن ش -

 1للتنظيم. 128لخصوص حقوق وواجبات الأمين العام أحالتها المادة 
 12/07للولاية على ضوء القانون  القانوني مني: التنظيالفرع الثا

ذكر مع ية ف الولايسنعتمد في دراسة النظام القانوني للولاية حيث سنتطرق إلى تعر 
ئي، الوالي( تشكيلا ة )المجلس الشعبي الولالايالو  تعرض بعدها هيئاتها لنسائصخص أهم

الإقتضاء  دلدي عنتنظيم البثلة في العلى أن نلجأ إلى الإحالة على الأحكام المتم اً وتسيير 
 .21/02/2012الصادر في  12/07وذلك طبقاً للقانون رقم 
 أولا: تعريف الولاية.

المؤرخ في  12/07 رقم الأولى من القانون مادةال لخلان ية مولاال مشرعال فعر 
بأن: " الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع  2المتعلق بالولاية 21/02/2012

لممركزة للدولة ا رية غيرة المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدابالشخصي
جماعات ال بين تضمانية والتشاوريةة الميو مياسات العالسيذ اء لتنفضوتشكل بهذه الصفة ف

 لدولة.الإقليمية وا

                                                           
 .222 – 221عمار بوضياف، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .قية، مرجع سابالمتعلق بالولا 12/07من القانون  1ادة الم - 2
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الثقافية وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الإقتصادية والإجتماعية و 
تتدخل في كل وحماية البيئة وكذا حماية وترفيه وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين و 

 1".بعرها هو بالشعب وللششعا ونناها بموجب القلة المخول صمجالات الإختصا
تتميز الولاية عن كل من البلدية والدولة بنظامها الذي يعتبر عاملا فعالا وحيوياً 

نسيق والتعاون بين المجموعات الجهوية البلدية ومصالح السلطة ووسيلة إقامة وتحقيق الت
والمستلزمات لية محلاللمصالح  سيقلتنتقاء والالمركزية في الدولة فهي بذلك تعتبر مكان الإ

 2نية.وطال ةالحتمي
 ثانيا: هيئات الولاية.

جاء في نص المادة الثانية من قانون الولاية: " للولاية هيئات المجلس الشعبي 
التي نص عليها الولائي والوالي" إضافة إلى ذلك هناك أجهزة وهياكل الإدارة العامة للولاية و 

هياكل الإدارة و  زةهجالمحدد لأ 1994لية جوي 23 يالمؤرخ ف 24/215ذي رقم يالمرسوم التنف
 .3العامة

 المجلس الشعبي الولائي:  .1
ية ويعتبر الأسلوب إن المجلس الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولا

 قيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليم حقهم وفيالأمثل للقيادة الجماعية والصورة الح
  4مصالحه. عايةور  هعلى شؤون سهروالتسييره 

نتطرق إلى القواعد القانونية المتعلقة بتكوين المجلس الشعبي  وفس يلوفيما ي
 الولائي وكذا القواعد المتصلة بتسييره.

                                                           
 .252بق، ص عمار عوابدي، القانون الإداري )النظام الإداري(، مرجع سا - 1
 .17، ص 44ة، العدد يدة الرسمي، الجر 1969ثاق الولاية لسنة مي - 2
 .58ص  بسمة لعور، مرجع سابق، - 3
 .145، ص 2012، ائرز التوزيع، الجو ئر بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزا - 4
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م يتيتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبين مجلس الشعبي الولائي: ن التكوي .1
لمقترحين من ن اشحيعة من المر جمو ن مة من بييإختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان الولا

 1وعليه فإن المجلس يتشكل من فئة المنتخبين و المرشحين الاحرار،أ ابز حقبل الأ
عضوا حسب عدد سكان  55و 35ين يتراوح عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي ب

 أن تكون كل دائرة إنتخابية ممثلة بعضو على الاقل.الولاية على 
 يةو ضلائي الشروط نفسها عالو بي لمجلس الشعة اضويترشح لعمويشترط في ال

أما  12/01من قانون الإنتخاب  78كما هي محددة في المادة  لمجلس الشعبي البلديا
 .2من نفس القانون 83نصت عليها المادة بالنسبة لحالات التنافي فقد 

ة ر على ضرو  2012جانفي  12المؤرخ في  12/03كما نص القانون العضوي رقم 
لزا مقاعد  حسب عددحين للنساء ترشلما نمبالمائة  35و 30بين وح تراشيح نسبة تتر  ميةوا 

 .3المجلس
النسبي  ( سنوات بطريقة الاقتراع05وينتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس )

 انون الإنتخابات.المتضمن ق 12/07من القانون  65على القائمة كما تنص المادة 
 :الولائي تسيير المجلس الشعبي .2
شعبي الولائي يعقد لبلدي فإن المجلس الا بيعشل بالنسبة للمجلس اللحاو اكما هدورات: لا -

 دورات عادية وأخرى إستثنائية إن لزم الأمر ذلك: 
( دورات عادية في النسبة، مدة 04الشعبي الولائي أربع ) المجلسيعقد الدورات العادية:  -

ا خلال أشهر جوبت و هذه الدوراقد تنعالأكثر  ( يوماً على15كل دورة منها خمسة عشر )
، ويشترط القانون إرسال الإستدعاءات 4يمكن جمعهاسبتمبر وديسمبر ولا و  يونو مارس وي

أيام من تاريخ إنعقاد الدورة مرفقة بجدول ( 10لدورات المجلس لأعضائه قبل عشرة )
                                                           

 .196ابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، مرجع س - 1
 .206-205ص نظيم الإداري، النشاط الإداري(، مرجع سابق، ص داري )التالقانون الإحمد الصغير بعلي، م - 2
 .62، ص 0142ة، الجزائر، بنون الإداري، دار النشر والتوزيع، عنامحمد الصغير بعلي، الولاية في القا - 3
 ابق.بالولاية، مرجع س المتعلق 2012راير فب 21المؤرخ في  12/07من القانون رقم  4المادة  - 4
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ص هذه قلين تني ويمكو باً أو عن طريق البريد الإلكتر الأعمال سواء كان الإستدعاء مكتو 
 يقل عن يوم واحد كامل. لا نأحالة الاستعجال على في ال الآج

يلصق جدول أعمال الدورة فور إستدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند 
مداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور لاسيما الإلكترونية مدخل قاعة ال
 1ها.تابعة للر الولاية والبلديات امنها وفي مق

يجتمع في دورة غير عادية بطلب ولائي أن الي بعيمكن للمجلس الشية: نائستثالدورات الإ -
 2 ( أعضائه أو بطلب من الوالي.1/3من رئيس أو ثلث )

 العادية باستفاء حلول أعمالها.ر غيتختم الدورة  -
 لوجية.و يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكن -

ل إختصاصه، ون التي تدخل في مجاشؤ ال يلس الشعبي الولائي فلمجل ا: يتداو لاتداو الم -
أو تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين 

 الممثلين عند التصويت وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعأ.
عليه من  راً مؤشو  ص موقعخاجل ي سالزمن ف المداولات وتسجل حسب ترتيب تحرر

 3ختصة إقليمياً.لما ةمرئيس المحك
خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة اللجان:  -

 4عضاءه لا سيما المتعلقة بما يلي:تهم الولاية من أ المسائل التي
 التربية والتعليم والتكوين المهني. -
 .ةالإقتصاد والمالي -
 ة.بيئال ظافة وحمايةلنوا الصحة -
 علام.لإا ايالإتصال وتكنولوج -

                                                           
 لولاية، نفس المرجع.المتضمن قانون ا 12/07من القانون رقم  18و 17 – 16لمواد ا - 1
 رجع.مالمتضمن قانون الولاية، نفس ال 12/07 من القانون رقم 15المادة  - 2
 مرجع.المتضمن قانون الولاية، نفس ال 12/07من القانون رقم  52و 51اد و الم - 3
 ن قانون الولاية، نفس المرجع.المتضم 12/07نون رقم من القا 35و 34-33المواد  - 4
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 تهيئة الإقليم. -
 التعمير والسكن. -
 الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة. -
 والوقف والرياضة والشباب.والشؤون الدينية  الشؤون الإجتماعية -
 التنمية المحلية والإستثمار والتشغيل. -

 ى.خر الأ كل المسائلسة دراخاصة ل نويمكنه أيضا تشكيل لجا
 الولائي: ي عبشلرئيس المجلس ا  .3
إن طريقة إختيار رئيس المجلس الشعبي كيفية إختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي:  -

لس الشعبية البلدية حيث يجتمع ان ما هو معمول به على مستوى المجالولائي تختلف ع
ب رئيسه صيتنو صد إنتخاب  قسناً كبر لأاالمجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب 

 ن نتائج الإنتخابات.( أيام التي تلي إعلا08) ةخلال الثماني
المنتخب يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الإنتخابات، يتشكل هذا المكتب من  -

تقبل المكتب سيمرشحين، الأكبر سناً ويساعده المنتخبان الأصغر سناً ويكونوا غير 
كتب بقوة لما اذائمة المترشحين بحل هق اددويقوم بإع ئيسالر تخاب نالمؤقت الترشحات لإ

ور إعلان النتائج ويقوم بإعداد قائمة المترشحين بحل هذا المكتب بقوة القانون القانون ف
النتائج ويقوم المجلس الشعبي الولائي بإنتخاب رئيسه من بين أعضائه للعهدة  فور إعلان
 على ي من القائمة الحائزةئولالس الشعبي امجلال رئيس باقدم المترشح لإنتخيالإنتخابية 

 1مقاعد.غلبية المطلقة للالأ
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة يمكن القائمين الحائزين خمسة 

( بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم المترشح وفي حالة عدم حصول %35وثلاثين )
 ميمكن جميع القوائم تقدي عداالأقل من المقلى ( ع%35)أي قائمة على خمسة وثلاثين 

                                                           
 لولاية، نفس المرجع.المتضمن قانون ا 12/07من القانون رقم  68و 62-61-95-58المواد  - 1
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رئيساً للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي  ناب سرياً ويعلح عنها يكون الإنتخرشم
 .للأصواتيحصل على الأغلبية المطلقة 

ذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثانٍ بين  وا 
أغلبية ى عل لفائزا المترشح المتحص نعليوالثانية و لى لأو تين ابتالمترشحين الحائزين المر 

 ن فائزاً المترشح الأكبر سناً.وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعل الأصوات،
مهامه بمقر الولاية بحضور  المنتخب فيالشعبي الولائي  ينصب رئيس المجلس

بلدية الة يجالس الشعبالماء ورؤس ناالوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلم
  .ةعلني جلسةخلال 

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي الولائي  1إنتهاء مهام المجلس الشعبي الولائي: -
الإستقالة أو إذا كان محل مانع قانوني أو إذا كان حالة بإنتهاء العهدة الإنتخابية أو 

 ينعاديت ينيتدور عن لائي و لتخلي عن المنصب حيث إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي ا
عن العهدة الإنتخابية من طرف   علن في حالة تخليه يفإن في السنة دون عذر مقبول

ئي إستقالة أمام المجلس المجلس وفي حالة الإستقالة يعلن رئيس المجلس الشعبي الولا
من  ية المفعول إبتداءالشعبي الولائي المجتمع ويبلغ الوالي بذلك وتكون الإستقالة سار 

ي أو بي الولائي المتوفشعال سلس سيستخلف رئيس المجلجماليمها امام تقديخ تار 
 المستقيل أو المعفى أو الذي محل مانع قانون أو منتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة
الإنتخابية من أجل ثلاثين يوماً حسب الكيفيات المتبعة إلى إختيار وانتخاب رئيس 

 ها.ذكر سبق  يتالشعبي الولائي الالمجلس 
 الوالي:   .2

دارة السياسية المركزية في كيز، فهو ممثل الإتر ال مر الوالي جهاز نظام عدبتيع
ي نطاق الحدود الإدارية التي الولاية بصفة ممثل ومندوب للحكومة والممثل المباشر للوزراء ف

                                                           
 المتضمن قانون الولاية، نفس المرجع. 12/07ن و من القان 66و 65-64المواد  - 1
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وغير من  10/04/1989الصادر في  44-89طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  1يتولاها
المتعلق  25/07/1990المؤرخ في  25-90رقم  ذيسوم التنفيلمر ة اوص وخاصالنص
ين في الوظائف العليا في الإدارة المحلية، ينعقد الإختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس بالتعي
ينفذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح من وزير الداخلية  ورية بموجب مرسوم رئاسيالجمه

ة ريهو مجد تأكد إختصاص رئيس القفس ركزه الحساوم اليوط بالو ونظراً لأهمية الدور المن
وذلك طبقا  1996موجب النص عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة بتعيين الولاة ب

حاليا نص قانوني بيّن يحدد الشروط الموضوعية والمعايير التي يتم  منه ولا يوجد 78للمادة 
 .بموجبها تعيين الولاة

وم رسم بجعدة توازي الأشكال بمو اقل تتم طبقاً  فهيمه هاء مهاأما بالنسبة لإنت
 2ات نفسها المتبعة لدى تعيينه.رئاسي بالإجراء

ب أنه ممثل للسلطة ويتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة ومتميزة فهو إلى جان
ي ليم الولاية نراه يمثل هيئة للمجلس الشعبي الولائالمركزية بمختلف الوزراء على مستوى إق

 3الإداري للولاية. سيرئالوالي ال تبريع وأيضا
 لإدارة العامة في الولاية: ا زةهجأ  .3

 على ما يأتي: " تكيف إدارة الولاية12/07من قانون الولاية رقم  128تنص المادة 
لى حسب أهمية وحجم المهام المنوطة بها وكذا طبيعة كل ولاية وخصوصياتها " وهكذا  وا 

تألف من ت رةاد، تتوفر الولاية على إ(يالولائي والو ال عبيجلس الشجانب هيئة الولاية )الم
الأجهزة تتمثل أساساً من الكتابة العامة والمفتشية العامة، ومصالح التقنين  العديد من
من المرسوم  2، وهذا ما أعلنت عنه المادة 4امة والإدارة المحلية والديوان والدائرةوالشؤون الع

                                                           
 .66جع سابق، ص بسمة لعور، مر  - 1
 .214-213ص ص لتنظيم الإداري، النشاط الإداري(، مرجع سابق، الإداري)ا ي: القانونمحمد الصغير بعل - 2
 .239-238مرجع سابق، ص ص  عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، - 3
 .94لاية في القانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص و غير بعلي، الصمحمد ال - 4
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لولاية ا في ةد أجهزة الإدارة العامدحي الذي 1994 ليةجوي 23في  المؤرخ 215-94التنفيذي 
 وهياكلها.

فبينت مهام الكاتب العام  5هيكلة الأمانة العامة، أما المادة  04ورسمت المادة 
من المرسوم أعلاه أمر  6ئاسياً للوالي، وبخصوص المفتشية العامة أحالت المادة وأخضعته ر 
 1994جويلية  23خ في ر ؤ لما 216-94م رق تحتالأخير ص وفعلًا صدر هذا تنظيمها لن

 .ية العامة للولايةتشمفلاب
والي الولاية بديوان يوضح تحت  215-94من المرسوم التنفيذي  07وعززت المادة 

، ويتلقى 10إلى  05رئيس الديوان ويضم ملحقين بالديوان يتراوح عددهم من  سلطته يدير
 لي.لواجانب ا تفويضاً بالإمضاء منرئيس الديوان 

مهام رئيس الدائرة  215-94 فيذيتنال ممن المرسو  11و 10 – 09 ةادالموحددت 
فليس للدائرة  واعترفت بممارسته لمهامه تحت سلطة الوالي أنه يتلقى هو الآخر تفويضاً منه،

 1.وجوداً مستقلًا وذاتيا، ولا تتمتع بالشخصية الإعتبارية، فهي هيكل يتبع إدارياً للولاية
 بالشخصية المعنويةة ئر ادوم رئاسي ولا تتمتع السر م رة بموجبائالديس عين رئيو 

 من القانون المدني والذي إكتفى في إطار 45والإستقلال المالي، ولم يرد ذكرها في المادة 
من الدستور والتي  15المجموعات المحلية بالولاية والبلدية كما لم يرد ذكرها في المادة 

ائرة في النظام لدفا يدية والولاية، وبالتاللبالقليمية هي الإات الجماع إكتفت بالإشارة أن
داري الجزائري عبارة عن جهة عدم التركيز الإداري تابعة لوالي الولاية، وخاضعة لسلطته، الإ

عاقد، أما عن صلاحيات وليس لها وجود مستقلًا ومنفرداً ولا تملك أهلية التنافي وأهلية الت
ه يصادق أن كما طات التنمية وتنفيذها،طخم ليات تحضيرعم نسقينشط ويرئيس الدائرة أن 

لات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون عن طريق على مداو 
 2هم من الوالي.التفويض المسموح ل

                                                           
 .245، 424بق، ص ص الولاية، مرجع سا بوضياف، شرح قانونعمار  - 1
 .186ن النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بي - 2
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جت  ماعي وبيئي.المبحث الثاني: التنمية المستدامة مطلب إقتصادي وسياسي وا 
 ضمنتت ثيالتنمية المستدامة حن شأبالمقدمة  يفاتلتعر محور القد شكل الإنسان 

ئمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي، حيث تنمية بشرية قا
ستدامة لمواجهة التهديدات التي تواجه المحيط البيئي، حالما تزول فيه من تقترح التنمية الم

نو الطبيعة  ونهبيات الأنانلفقر واللامساواة و مجتمعنا ظواهر ا  يكافات التقدم العلمي حر ا 
ة والقادمة من الإستفادة من موارد الطبيعة وهذا يعني إلقاء المسؤولية الأجيال الحاضر  مكنتت

 لسائد والحكم الراشد الذي يجب أن يسود الدول.على أنماط النمو ا
في عقد ي انمة الذوفي هذا المضمار صدر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدا

، حيث ضم إضافة 2002سبتمبر  4إلى  غسطسأ 26 في جنوب إفريقيا بينغ ور بجوهانس
وكالات الدولية إلى رؤساء الدول والحكومات، عدداً كبيراً من المنظمات الإقليمية وال

دامة" شدد المتخصصة والمنظمات غير الحكومية " إعلان جوهانسبورغ بشأن التنمية المست
 حديات العالميةالت مجمل ساني متضامن لمواجهةإني ممجتمع عالامة ى إقلان علهذا الإع

دارتها من أجل التنمية والإقتصادية  مثل القضاء على الفقر وحماية الموارد الطبيعية وا 
 .1لإجتماعية في إطار الحكم الراشد دون الإضرار بالبيئةوا

 يعي والبيئجتماوالإتصادي يستنتج من ذلك أنه من بين أبعاد التنمية البعد الاق
وف المعيشة لجميع سكان العالم من ستدامة تحسين ظر المية منسياسي حيث تتطلب التالو 

، في 2على التحمل ضة كوكب الأر دون زيادة إستخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدر 
ن إفعالم، حين أن التنمية المستدامة قد تستلزم إجراءات مختلفة في كل منطقة من مناطق ال

بين الإجراءات المتخذة في تتطلب التكامل اً حق ماى بناء نمط حياة مستدلإة جهود الراميال
 مجالات رئيسية:  أربع

                                                           
، نيويورك، 2002أوت، سبتمبر  26جنوب إفريقيا،  جوهانسبورغ، ةمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامتقرير  - 1

 .15 – 10، ص 2002
 .5ص ، 2006الأبحاث في الجامعة اللبنانية، بيروت،  برنامج دعممستدامة"، نظرية التنمية ال ريمون حداد " - 2
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 النمو الاقتصادي والعدالة. -
 ئية من أجل الأجيال القادمة.لطبيعية والبيحفظ الموارد ا -
 التنمية الاجتماعية وتوفير متطلبات الأفراد. -
 1ة المستدامة.يمتنأهداف ال حقيقة لتة سياسالحكم الراشد كوسيل -

جتماعي في  ارتأيناالمبحث  هذا ةولدراس إلى دراسة التنمية المستدامة كمطلب إقتصادي وا 
 التنمية المستدامة من الناحية البيئية والسياسية. المطلب الأول وكمطلب ثاني تناولنا

جتماع  ي المطلب الأول: التنمية المستدامة كمطلب إقتصادي وا 
 لالخالإالحاضر دون  في رادفإلى تلبية إحتياجات الأ مةنمية المستداتلى اتسع

نما عدة جوانب إقتصادية  باحتياجات المستقبل، بحيث لا تقتصر على جانب واحد وا 
جتما  عية وبيئية ...الخ.وا 

التنمية المستدامة لها عدة أبعاد، وكلها مترابطة فيما بينها ومنها البعد الاقتصادي 
صادية تسعى الناحية الاقت فمنمة ادفرعية للتنمية المست تاومي تعتبر منظلتا 2يجتماعوالإ

ل مستمر، التنمية المستدامة إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي في المجتمع ورفاهيته بشك
ة في أما التنمية المستدامة من الناحية الاجتماعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعي

يص  ساواة في النوعالما و هية والتعليم إلى محتاجحصالجتماعية كالا دماتال الخالتوزيع وا 
كمطلب إقتصادي في ولدراسة هذا المطلب فقد تطرقنا إلى التنمية المستدامة  3الإجتماعي

 والتنمية المستدامة كمطلب إجتماعي في الفرع الثاني. ع الأولالفر 
 
 

                                                           
 .8 -4 ص، ص 1987رك، و مستقبلنا المشترك الأمم المتحدة، نيويتقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة،  - 1
عمان، والتوزيع، لية للنشر مستدامة، دار الأهمة على التنمية الياتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع: مخاطر العول - 2

 .189، ص 2003الأردن، الطبعة الأولى، 
دار صفاء،  دوات قياسها،أالمستدامة وفلسفتها وأساليب تخطيطها و عثمان محمد غنيم وماجدة، أحمد أبو زنط، التنمية  - 3

 .42، ص 2006عمان، الأردن 
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 ديالفرع الأول: التنمية المستدامة كمطلب إقتصا
إلى زيادة  ها ليست بحاجةلأن فقط، ة إلى تنمية وليس نموجابحول المتخلفة دلن اتكو 

نما إلى تغيي ر جذري في في إنتاجها وزيادة في كمية الإنتاجية المستخدمة وكفاءتها فحسب وا 
هناك اختلاف بين التنمية الاقتصادية والنمو ، بمعنى آخر 1بنية هياكلها الإقتصادية

 بان فترة زمنيةي إمالجفي الناتج القومي الإ وملنهو معدل اادي قتصنمو الاالاقتصادي، فال
معينة كما أنه ارتفاع فيا لدخل الفردي إبان معينة دون أن يصاحب ذلك تغييرات بنيانية في 
حين أن التنمية الاقتصادية تعد عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام 

ي وفي قومال لخا النمو زيادة في الدذهع بياً ويتبة نسطويلزمنية ادي في غضون فترة الاقتص
رد ومن خلال ذلك تتحسن أوضاع المواطنين وتتزايد قدرات الاقتصاد القومي، نصيب الف

ت بنيانية تتمثل في زيادة التراكم الرأسمالي وترتفع معه نسبة مستويات يصاحب ذلك تغييرا
 .تصادية عملية مستدامةقالافالتنمية ككل تمع ة للمجالكفاءة الاقتصاديالكفاءة الفنية بل 

 تعريف التنمية الاقتصادية المستدامة : أولا
متواصل تعرف بوجه عام على أنها العملية التي يحدث من خلالها تغيير شامل و  -

خل لصالح الطبقة مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي، وتحسين في توزيع الد
مية التن ووفق هذا التعريف فإن جتايكلة الإنير هوتغيحياة، الفقيرة وتحسين نوعية ال

 توي على عدة عناصر أهمها: الاقتصادية تح
نما تغيير شامل ينطوي ليس على العامل الاة الشمولية حيث أن التنمي -2 قتصادي فقط، وا 

 ياسي والإجتماعي.أيضا الثقافي والس
 أنذا يوحي ب، وهلزمنة من احدوث زيادة مستمرة فيم توسط الدخل الحقيقي فترة طويل -3

 جل.لأالتنمية عملية طويلة ا
 2حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة والتخفيف من ظاهرة الفقر -4

                                                           
 .17، ص 9199قاهرة، دية"، الأهرام، الم التنمية الاقتصامحمد عبد القادر "مفهو  - 1

2 -  burgnmeir Beat " Economie de développement durable", Bruxelles, Paris, 2004, P.P: 72 – 82. 
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 الخدمات المقدمة للأفراد.ضرورة التحسين في نوعية السلع و  -5
وأبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هو إحداث تغيير جذري في هيكلة المجتمع على  -

الذي لتخلف بالقدر ات امسبب ة، من أجل القضاء علىفاك ي للمجتمعتصادالاقمستوى ال
يعالج أسباب الفقر، ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع أو توفير 

مانات الاجتماعية لهم وتقديم الرعاية الصحية، هذه المعالجة تتضمن رؤية حول الض
 على ليقها والواقع أن العمقحلتالمطلوبة سات لسيافها واالاقتصادية وأهدا مفهوم التنمية

ة الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، ع برامج للتنميوض
في الإحتفاظ  بمعدلات تنمية مرتفعة لتجنب الكساد والركود طويل  فالدول الغنية ترغب

حد الحلول اللازمة كأ دول الفقيرةللحاً باً مللية الاقتصادية مطالأمد، في حين تكون التنم
تكريس التبعية، وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل طرف والحد من التهة جالمو 

الصراعات، ومن ثم على استراتيجيات التنمية  الاجتماعية من أكبر الأسباب في إشعال
لولة دون يلحات لوالثرو وائد الاقتصادية السعي إلى تحقيق التوزيع العادل للمداخيل والع

 1مية الاقتصادية المستدامة.تنال دصر الصراعات وهذا هو مققديت
 ثانيا: أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة
مستوى معيشة بزيادة الدخل القومي والإرتقاء بتتمثل أهداف التنمية الاقتصادية 

حة قطاع لمصلومي اد القالفجوة الداخلية، مع تعديل تركيبة هيكل الاقتص صالإنسان وتقلي
 .2عة والتجارةالصنا

ك الدولة الغنية بالموارد والفريدة بالموقع وذات الموروث الثقافي هنا ذلك نعفضلا 
والإستبداد وتحالف رأس المال الغير منتج مع غاسلي والحضاري، ولكنها فقيرة بفعل الفساد 

جراءات  الأموال والمهربين ا ل إنتهاجهالدو على يتعين والمتهربين، لابد من سياسات وا 

                                                           
 .20سابق، ص  عوالبيئة، مرج تقرير اللجنة العالمية للتنمية - 1
 .76م، ص 2002ر هومة، الجزائر، ولية والتنمية، دالعويسات جمال الدين، العلاقات الاقتصادية الد - 2
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 مواتينرى الإقتصاديون أن وجود بيئة ومناخ ستدامة، إذ يالمية منساس لتحقيق أهداف التأك
 لتي تم حصر أهمها بما يلي: لأي نشاط إقتصادي هو ناتج لمجموعة من السياسات ا

دارة الدين الخارجي وخدمته وهي عناصر رئيسية •  ترشد السياسات المالية والنقدية وا 
تهدف السياسات المشار إليها  أن يغ، وينب1حقيقي المستمرلي االاقتصاد لنموية لوضرور 

إلى زيادة المدخرات وتوجيهها للإستثمار في مشاريع تعمل على زيادة معدل النمو 
 الاقتصادي.

قة ثعلى أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التشريعات  تعمل على بث الإحساس بال
 لتيت اار كما يجب تنمية الصاد ،والهريب الأمرة توظاهيحول  لدى المستثمر الأجنبي، ما

صاديون بمثابتة قاطرة النمو، ووضع التشريعات اللازمة للحد من الإحتكارات، يعدها الإقت
ق الحرة على أساس إقتصادي سليم توفر المنتوجات بالمواصفات المطلوبة وتحقيق مبدأ السو 

لملائم وبالسعر نتج امالر ياختين في إمواطنحق العلى  أدون التجر وبالأسعار المناسبة من 
تصالات وطرق ومنح هذا بالإضافة إلى تب، ناسملا وفير البنية التحتية من مواصلات وا 

 2لقدر الذي لا يؤثر سلبا في الصناعات الوطنية القائمة.الإعفاءات الضريبية والجمركية با
 :في تتمثلو : ثالثا: تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة

 لوطنية: رات االمدخ .أ
لحقيقي )الناتج عن المدخرات( ميع رأس المال اتج أن ىلمعظم الإقتصاديين ع فقيت

ادة المدخرات الوطنية مع هو أحد أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية، ويقتضي ذلك زي
ئتماني يمكن المستثمر من الحصول على الموارد  مار، لاستثثم البدء في اوجود نظام مالي وا 

رى إقتصاديون أن من الأهمية ، ويتضخم حقيقية يؤدي إلى زيادةات عدم وجود مدخر لأنه 

                                                           
ب العربي، ية في المجتمع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الكتاالدين، السلطة الحاكمة والخيارات التنمو  نورم زما - 1

 .111، ص 2002
لوم لوم الاقتصادية وع، كلية الع26تدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة التواصل، العدد سالتنمية الم ،ناصر مراد - 2

 .28، ص 2010التسيير، 
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دل مناسب من الأولية لتحقيق مع خرات المحلية التي تعد شرطاً من الشروطتعزيز تعبئة المد
 1 مارات ومن ثم التنمية الاقتصادية.الإستث

 الإستثمارات الأجنبية المباشرة:  .ب
ت ماكو حلامن ثمارات عامة وتكون إستالمباشرة إلى نبية الأج ماراتثتنقسم الإست -

ستثمارات خاصة وتكون من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة في البلدان  وا 
ل الإستثمارات أهمية كبيرة مة للتنمية، حيث تولي الدو مثل من مصادر التمويل المهوي

 يتطلب أن يكون حيث موية،التن ططالاقتصادية وفي الخوتقرر له دوراً في سياستها 
الظروف الداخلية مستقرة و مشجعاً للمستثمر، وكلما كانت  أئماً لااً ماخ الإستثمار مناخمن

 .2جنبيكانت أكثر جذباً للإستثمار وبخاصة الإستثمار الأ
تعد الإستثمارات الأجنبية سنداً مهما للدول النامية حيث تعوض العجز في المدخرات  -

خارجية ال يوندلالحد من مشكلات عبئ ا علىما أنها تعمل ار، كستثمحة للإمتاالوطنية ال
تها، كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما اوعبئ خدم

  .3ت كقصور التمويل الحكومي عن الإنفاق الإستثمارات الأجنبيةيتصل بها من مشكلا
لة متصه أهمية كبرى حيث لولة، أي د ادللتصدير أهمية قصوى في إقتصالتصدير:  .ج

 4 درات تعمل على:لصافا ،ةبنجاح عملية التنمي
 تحقيق أثر التقلبات الاقتصادية السيئة في الاقتصاد القومي. -
 رجية.الأسواق الخاة الدولة في ادعم قوة مساو  -
 دعم قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. -

                                                           
 .130 -122، ص 1983لعربية، القاهرة، شافعي، " التنمية الاقتصادية "، دار النهضة ا محمد زكي - 1
 .80ع الجزائري، مرجع سابق ذكره، ص موية في المجتمالدين، السلطة الحاكمة والخيارات التنزمام نور  - 2
، 38لمتمدن، العدد ، الحوار ائل تمويلهالدول النامية ووساية الاقتصادي في امحمد نيل الشيمي، التنم - 3

 .128، ص 26/01/2009
قلة، ر مال، جامعة و عة البيئية، مذكرة ليسانس تخصص إدارة أح رشيد، باسيمان نوردين، التنمية المستدامة والبصمفلا - 4

 .56، ص 2003
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 .توسيع قاعدة المجتمع الاقتصادية -
ا ج، كل هذلخار في ا من تسويق منتوجها عينمئد ى عاالحصول علة من الدوليمكن  -

يساعد على تمويل عمليات التنمية الاقتصادية، شريطة أن لا تحجب عوائد الصادرات 
 1 وتبقى في الخارج لحساب أصحابها. عن إستردادها،

ي دين أاك الهنهناك نوعان من الإقتراض. من الداخل أي الدين المحلي و الإقتراض:  .د
يق تنموية، حيث تستخدمها نادوص ةيذي يأتي من مؤسسات دولال قتراض الخارجيالإ

فني  وية أو في إعادة تأهيل البنية التحتية أو تكون في شكل عونالدولة في مشاريع تنم
 ي: أو دراسات، حيث يتوقف شرط نجاح هذه القروض على ما يل

 منح القرض من حيث سعر الفائدة. -
 .لسدادمدة اماح و لسفترة ا -
 منها. ادةستفلاومدى ا القروض ووجهتهاام كيفية استخد -
لكن لها أثر سلبي كذلك على الدول من خلال التدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول  -

 2الأداء الاقتصادي للدول.والسيطرة على 
 المنح والهبات:  .ه

تعبئة  د علىتساع ة حيثليتلعب المنح والهبات دوراً هاما في برامج التنمية المستقب
لأهداف المسطرة لها مما يؤدي إلى ا فافية فيل شبك اهلمحلية في حال استخدامد االموار 

أدوات مهمة في إطار دعم  تحسين الرأسمال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديرية وتشكل
على  باهضةكلفة ا لكن لهالبرامج التعليمية والصحة والبيئية التحتية ومرافق الحياة والطاقة، 

 الدول المانحة لها.من طة و ر بحيث غالبا ما تكون مشية السيادة الوطن

                                                           
ة العليا، ومي للإدار المعهد القسلك دراسات لنشر: دار اية التنمية، طلعت أديب عبد الملك، دور التصدير في عمل - 1

 .20-14، ص 2008القاهرة، 
 .125ور الدين، مرجع سابق ذكره، ص زمام ن - 2
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أو  الأونروافإلى جانب الدول هناك وكالات ومنظمات مختصة بمنح الهبات مثل 
غذية، واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان حيث يقارب عدد مم المتحدة للتبرنامج الأ

 1دولة. 130الي ها حو دم منالمق ونالدول المستفيدة من الع
 ي.ة كمطلب إجتماعداممستلافرع الثاني: التنمية لا

الأمان في عصر الاقتصاد العالمي  مفي ظل أجواء يسودها الإحساس المتزايد بعد
ية الاجتماعية في كوبنهاغن. دت الأمم المتحدة مؤتمر القمة العالمي للتنمالجديد، عق
في قلب الإهتمامات  عيةتنمية الاجتماضع الو " و ساس ه، والموضوع الأ1995الدنمارك، 

حلول لمشاكل العالم الاجتماعية لعالمية"، لتوجيه الإنتباه العالمي نحو إيجاد ة ااسييسال
 الرئيسية.

ق مهم تعدت البلدان بموجبه العمل على تحقيق القمة إلى إتفا وقد إنتهى مؤتمر
 2 أهداف محددة في مجال التنمية الاجتماعية.

 دامةمستع والتنمية الالمجتم :أولاً 
اس لا بد منه للتنمية وعامل هام في القضاء على عادلة أسال عيةامإن التنمية الاجت

عليها من طرف الفاعلين الدوليين والمحليين الفقر وينبغي الوفاء بكل الإلتزامات التي إتفقت 
 لتحقيق ذلك.

يصال الخدماتزيع و التو  لة فياويكون النظام مستداما إجتماعيا في تحقيق العد -  ا 
بة محتاجها والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسلى م إيلجتماعية كالصحة والتعالا

ه الناس، وتحسين سبل السياسية والمشاركة الشخصية، كذلك من خلال النهوض برفا
ر يية الأساسية، والوفاء بالحد الأدنى من معايالحصول على الخددمات الصحية والتعليم

                                                           
اتيجيات النمو، دراسة حالة لبعض الدول ر قتصادية واستين، تمويل التنمية في ضوء السياسات الاشرف شمس الد - 1

 .2005ن لغربي آسيا، حزيراصادية الاجتماعي، الأعضاء في اللجنة الاقت
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مختلفة والتنوع والتعددية، ال فاتاقما يشير إلى تنمية الث، كحقوق الإنسان حتراممن وا  الأ
 1للقواعد الشعبية في صنع القرار.والمشاركة الفعلية 

عبارة عن تطوير العلاقات الاجتماعية  الاجتماعية المستدامة هيويمكن القول أن التنمية  -
ا من قيم به وكل ما يتعلق ماعيةالاجتنشطة وخلق مجموعة من التغييرات في عدد من الأ

إستغلال كافة لة مخططة من العمليات الإدارية التي تهدف إلى سلسل لاخومعتقدات من 
طاقات بشكل صحيح وتوثيق التواصل الموارد والإمكانيات بالشكل الحسن وتوظيف ال

ناء ص وأبالخا والعام أالدولة وبقية القطاعات سواء القطاع والروابط الاجتماعية بين 
 لنوع من التنمية بـ: ا الهذ ةإجمال العناصر الرئيسيكن لمجتمع حيث يما
ة وتنظيمات إجتماعية جديدة تكون مختلف أدواروهذا الذي يتطلب ظهور  التغيير البنيوي: •

المجتمع إختلافاً جوهريا ويتطلب حدوث تحول كبير عن الأدوار والتنظيمات القائمة في 
 مع.ائدة في المجتت السعلاقام والظفي الظواهر والن

تغيير قوي من شأنه تثير العدل من ناحية الثروات والدخل  ثإحدا وتعني الدفعة القوية: •
 والخدمات المقدمة مثل التعليم والصحة.

حيث تفرضها السياسة الإنمائية عند الإنتقال من حالة التخلف  ة:ية الملائمالإستراتيج •
 .2إلى حالة النمو الذاتي

 مستدامة: ال ية الاجتماعيةالتنمهداف يا: أنثا
تنمية الاجتماعية تحول تدقيق مجموعة من الأهداف من ال أن قوللايمكننا هنا 

 أبرزها:
 نأير والإنتقال إلى وضع أكثر تطور ويجب العمل على تشجيع أبناء المجتمع على التعب -

 ،سادة الكلحال راكهمدتكون الرغبة في التطور نابعة من داخل أبناء المجتمع، ومدى إ
 فيه بعض المجتمعات بالتقدم والتطور. حظىي تذلي الوقت اي يبعثونها فالتوالتخلف 

                                                           
 .36اصر مراد، مرجع سابق، ص ن - 1
 إستراتيجيةة البطالة، الملتقى الدولي حول ر ي مواجهة ظاهفمة يحياوي، فعالية التنمية المستدامة بريبش السعيد ونعي - 2

 .83، ص 2011جزائر، لمسيلة، الة، جامعة االتنمية المستدام لى البطالة وتحقيقالحكومة في القضاء ع
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اء كانت تتعلق العمل على التخلص من كافة المشكلات التي تعترض أبناء المجتمعات سو  -
 بالمستوى المعيشي أو الوضع الاجتماعي.

مها أه ء المجتمع ومنأبنا نفوس ية فيبالعمل على نثر القيم والعادات والتقاليد الإيجا -
نجاز الأعمال والإخدق و والص المشاركة والتعاون  لاص بالعمل.الإلتزام بأداء المهام، وا 

الاقتصادي المتدهور، سواء كانت هذه  العمل على محاربة المشكلات التي أنتجها الوضع -
 ينة.المد ىهي البطالة أو المشكلات الناتجة عن هجرة سكان الريف إل المشكلات

 ي والنواة للمجتمع.ساس الحقيقالأهي  انة الأسرة باعتبارهامكر و تعزيز دو على  العمل -
 تحسين الوضع الاجتماعي لأبناء المجتمع ورفع مستوى المعيشة.  -
تنمية المستدامة إجتماعياً وهو القضاء على الفقر والجوع ى من وراء الوالهدف الأسم -

ى أوجه التفاوت في عل لجميع والقضاءياة لى الحومستو  والبطالة وتحسين رفاهية الإنسان
 .1معتجالم

كذلك تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق تنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال توفير  -
 2 الصحة البدنية والعقلية. أعلى مستويات ممكنة في مجال التعليم للجميع وبلوغ

 ثالثا: خصائص التنمية المستدامة إجتماعياً: 
وتتعامل مع  مع،مجتلاتعددة تشمل مجمل جوان د ممجالات وأبعا ة ذاتشامل عملية -

 المجتمع بأكمله.
تحقيقها إن عملية التنمية الاجتماعية هي عملية مستمرة تتطلب فترة طويلة من الزمن ل -

سهل إقناع أفراد المجتمع ليس من ال هخاصة في إتساع نطاقها وكثرة أفراد المجتمع لأن
 ه.ة بجميع أطيافلتنميفي ا شاركةمبحتمية ال

مية تخطيط التنمية بناءً على أن الهدف خططة وتأتي حتة منيلاقإن التنمية هي عملية ع -
اد حيث لا يمكن تركها منها هو تحقيق حياة أفضل الموطنين وسد حاجيات الأفر 

 لإعتبارات الصدقة والتنفيذ العشوائي.

                                                           
 .60حياوي، نفس المرجع، ص بريش السعيد، ونعيمة ي - 1
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ورة بص ور في المجتمعوالتطلنمو داث احهدفها الأسمى وهو تحقيق الرفاهية وذلك بإ -
 1ة وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.عيشالم ىتؤدي إلى رفع مستو 

 رابعا: متطلبات التنمية المستدامة إجتماعيا:
 فراد المجتمع:رفع الظلم عن أ .أ

إن إحداث التنمية الاقتصادية والإجتماعية المنشودة يتطلب أولًا وقبل أي شيء 
ناسب لكي يتعامل الماخ نملم، وبالتالي تهيئة الالظن كافة أشكال دية مقتصااة الايتطهير الح

 مع الأشياء، فبديهيا الإنسان هو المحرك الأساسي للنشاط الناس تعاملًا إنمائياً فاعلاً 
و المسؤول عن الظلم والقهر هالاجتماعي والإقتصادي والإداري والسياسي وبالتالي السعي 

لمادية من د اوار مللم ومهما كانت طبيعة االظلم يرفع هذا  م إذاومن ثلوم، ظالم الإنسانعلى 
لي ينبغي أن يرفع هذا الظلم عن جميع أفراد المجتمع حيث الوفرة والتنوع والجودة، وبالتا

الطمأنينة، وبالتالي السعي ونسائهم كي ينعم كل أبناء المجتمع بالإحترام والإعتزاز و  رجالهم
 .شرةرة أو غير مبامباش تنميةجتمع ممن أجل تنمية ال

  :عمشاركة أفراد المجتم .ب
تنمية المجتمع تتطلب كذلك جعل الجماهير تعيش ظروف إجتماعية وثقافية  نإ -

قتصادية وسياسية، تيّسر لها الشعور بالإنتماء إلى المجتمع الذي تعيش فيه، وجعلها  وا 
 شفائها وتدافعشفى لها وتسعادتلعتبر أن هذا المجتمع هو جماعتها المرجعية التي تسعد ت

 ها.عن
رأة دوره في تنمية المجتمع، فينبغي إذن أن ترجع الثمار إلى المل و جر الفإذا أدى كل من  -

ل كل حسب الدور الذي قام به دون النظر الجميع بالعدل والمساواة، دون ظلم أو استغلا
المشاركة إلى  لأولىرجة ادإلى مجرد الفروقات التكوينية، كما أن الدول النامية تحتاج بال

ما لإقتصادات التنمية، وذلك بضرورة مساهمة دع ية،منفي تمويل مشروعات الت بيةالشع
 2تماعية أهدافها.د الأفراد لاستكمال التقدم الاقتصادي لتحقيق التنمية الاججهو 
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 م: يالإستمرارية والتقي .ج
ط الخلل، لأنمايباً وتصو  متابعة، ورقابة دائمة و تتطلب التنمية الشاملة جهوداً مستمرة

في  ي العمل والمواظبة في بظل الجهود، وعدم التوقفة فاومدمة الاجتماعية تتطلب النميفالت
للأهداف والوسائل المتخذة  وسط الطريق، كما تحتاج إلى مراجعة فاحصة دقيقة مستمرة

 ثت.تى حدخطاء منة بين هذه العناصر الثلاث وتصحيح الأوالنتائج المحصول عليها للمقار 
 : ةءالكفا إعتماد .د

تشجيعها وتدريبها"، لقيادات المحلية و اف اإكتش ة المجتمع أيضا "تنمي بطلتت
لمنع ظاهرة هجرة  فالاعتماد على الجهود المحلي والعقول المنتمية إلى المجتمع، وذلك

 يحجر غي ألار، كما ينبالعقول إلى الخارج، وينبغي ألا تجد المحاباة سبيلا إلى هذا الإختيا
 1وقته المناسب.في ب و سالكن لكل في مكانه المنه، جنسه أو طائفتعقل لعلى 

 تشجيع وتفعيل القيم الاجتماعية الإيجابية: .ه
حتى البناء الاقتصادي ناء الاجتماعي و تقوم القيم الاجتماعية بدور هام في تكوين الب

بالتالي دة، و ة جديسلوكيأنماط والثقافي والسياسي للمجتمعات، وتحتاج عمليات التنمية إلى 
ذا تنمية وتقودها إلى الطريق الصحيح، ولذا فإنه إال دافهأى قيم جديدة تدفع إلى إل تحتاج

نمية عقبات مثنى في التنفيذ، وهناك كانت القيم الاجتماعية جامدة ومختلفة، واجهت برامج الت
 تي تعوق عملية التنمية منها: مثلًا عدد من القيم ال

 غير.على الالتوكل  -
 ف من المستحدثات.خويالتبالجديد و  عدم القبول -
اف بأهمية ودور المرأة في المجتمع، مما ينتج عنه تعطل طاقات نصف ر تعلإاعدم  -

 المجتمع تقريباً.
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زاء ذلك فإنه يلزمنا  تقداتنا والأوضاع الاجتماعية والقيود أساليب تنموية تناسب معوا 
ترجمة أهدافنا  علىأي أنها تقوم لفة، المختظروف في ال التي تواجهنا وتتماشى مع التغييرات

 1العلمي.ملموس في صورة أساليب واقعية قابلة للتطبيق  واقعإلى  وقيمنا
 بيئي.المطلب الثاني: التنمية المستدامة كمطلب سياسي و 

 السياسات رسم في المؤسسات عاتق على المسؤوليات إلقاء الضروري من أصبح
 ،بيئيلا النظام تحمي التي ينوانوالق تشريعاتلا وسن امة،لمستدا نميةالت وتحقيق البيئية

 الطبيعية، الحياة مقومات من القادمة الأجيال حرمان دون الحاضرة، الأجيال رفاهية وتضمن
طار. الطبيعية للموارد ستغلاللا عقلاني إطار ضمن  الرسمية، المؤسسات بين تشاركي وا 
 المساعدات فتلمخ وتقديم. ةتدامالمس ميةتنال يقتحق في المدني والمجتمع الخاص، القطاع
 نشاطاتها مختلف مع بالموازاة البيئية، المشاكل مختلف لحل صائبة وحلول يعمشار  واقتراح
الاجتماعي  الرفاه لتحقيق والبيئية الاقتصادية الاجتماعية، السياسية،: المجالات في وأدوارها
الأول  فرعب سياسي في الكمطل تدامةالمس لتنميةإلى ا تطرقنا فقد المطلب هذا ولدراسة
 بيئي في الفرع الثاني. كمطلب مةادالمست والتنمية

 الفرع الأول: التنمية المستدامة كمطلب سياسي
تجد تفسيرا لها  تعيشها الدول والمجتمعات الناميةإن حقيقة الأوضاع المتردية التي 

ل عوهو ما ج، إجتماعيةدية، أو إقتصافي مجموع سمات التخلف، سواء كانت سياسية أو 
 ةه الدول إتباع تنمية سياسيحيث كان لابد على هذدم، التق أخرة عن مواكبةلدول مته اهذ

ة شاملة وهو ما يحقق بيئة فعالة يكون لها أثر إيجابي ويدفع بها إلى تبني منظومة إصلاحي
والتخلص التحديث وكذا ح بتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح تغذي الديمقراطية، وتسم

نمية السياسية حول العالم، وهذا ما تجلى التم باممهيمنة، حيث زاد الاهتال سيطرة الدولة من
دة والسياسات العامة ى مراكز البحوث والمؤتمرات الدولية وبرامج الأمم المتحعلى مستو 
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لإرساء  لوحيدلدول بأن التنمية السياسية هي السبيل االمحلية، فأصبح هناك إقتناع لدى ا
 شد.راالحكم ال

العالمية  نية التي تلت إنتهاء الحربلزمة ار تية في الفتنمية السياسال ظهر مفهوم
رة لجأت إلى فكة أراضيها، الثانية وحتى تتحصل الدولي وتتمكن من المحافظة على سياد

ية مع قتصادتطوير قدراتها السياسية من خلال الإعتماد على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والإ
سة من العوامل المهمة سياال ةين بعد ذلك أصبحت التنموم كفاءة سياسة، ثردول الأكال

 1ل.والمؤثرة في نمو وتطور الدو 
 أولا: التنمية المستدامة سياسيا
قل علم السياسة خاصة خلال منتصف كثيرة الطرح في ح هي من بين الظواهر
 الخمسينات وبداية الستينيات.

ا له ددةحموالتي لا توجد إجابة  ئلةلعديد من الأسا سية تطرحية السياالتنمأن دراسة حيث  -
مصطلح لتعدد وجهات النظر وذلك بسبب عدم وجود إتفاق عام حول تعريف هذا ال

رغم ذلك يمكن القول بأن التنمية السياسية هي عملية للباحثين في هذا المجال، لكن 
م لائتحديثه بما يتو  السياسي ر النظامتطوي ماعية تاريخية متعددة الأبعاد تعمل علىإجت

اسي من أجل عملية التعبئة الاجتماعية لبناء نظام سي قافيوالث مع الواقع الاجتماعي
او طوعية، ثم العمل على  مكون من مجموعة المؤسسات السياسية سواء كانت رسمية

اعي لإجتموصولا إلى التكامل ا لى كفاءة المؤسساتتعبئة الجماهير، وهنا تتوقف ع
تتصف بها تي ال صئتنتاج مجموعة من الخصاإس ذلك يمكنخلال ومن  2ياسيوالس

 التنمية السياسية وهي: 
 ب السياسي.التنمية السياسية عملية تغيير شملة لكافة الجوانب ولا تقتصر علا الجان ✓

                                                           
"، مذكرة ماجستير، قسم  1992-1988ائر لة التنمية السياسية والتجربة الديمقراطية في الجز بومدين بن طاشمة، " مسأ - 1
 .11، ص 2001 – 2000ة والعلاقات الدولية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، يلعلوم السياسا
ي"، مذكرة ماجستير في العلوم التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياس الدرمكي، "ن بن سعيد علي بن سليما - 2

 .08، ص 2012، طالشرق الأوس ةالسياسية، كلية الآداب والعلوم، جامع السياسية، قسم العلوم
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نما تستوجب وجود خطط وبرامج من  ✓ عملية مخطط لها أي لا تحدث بصورة عشوائية وا 
 ة.طر داف المسإلى الأهوصول اجل ال

 تقبلًا.ومساً ر ضتماعي حال البناء الاجسائوسيلة من و  ✓
 السياسية من عدمها للدول وأثرها مستقبلًا.تعكس مدى إستقرار الأنظمة  ✓

 تدامة سياسياً:ثانيا: أهداف التنمية المس
 ة.متابعة أهم العوامل التنموية التي تساعد في تطبيق مجموعة من السياسات المعاصر  -
ت المتبعة جيااتير تية من خلال تحليل الإسياست التنمية السباتجاوز عقحرص على ال -

 والوقوف عند النتائج المترتبة عليها.
دي إلى دعم دورها في إتخاذ تعزيز دور الديمقراطية في الدول النامية سياسياً مما يؤ  -

 القرار.
 .دولياً تطبيق إحدى النظريات السياسية التي تدعم الدول إقليمياً و  -
 اسي في الدول النامية.لسيثير التراجع ايص تألتقل السعي -
 السياسية تؤدي إلى الأمن والإستقرار داخل البلاد. اركةالمش -
 تحقيق الوحيدة الوطنية وضمان المستقبل. -
 ستبداد والإنفراد بالسلطة.التسلط والإالقضاء على  -
 1الرجوع إلى الشعب في توجيه السياسيات العامة. -

 .ة سياسياً ت التنميمقوماثالثا: 
صبح نظام عصري ومتطور ي ليسياس ق نظامسياسية إلى تحقيال تهدف التنمية

تي اطي ومن أجل التطبيق الفعلي وجب التركيز على مقومات التنمية المستدامة والوديمقر 
 نذكر منها:
 
 

                                                           
 .19ة، مرجع سابق، ص اشمطبن بومدين  - 1
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 المشاركة السياسية:  .أ
ذا سية، هالسيا راراتوهو حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع الق

المواطن في أن يراقب تلك القرارات لك ق ذحوفي أضيق معانيها تعني ا، ي أوسع معانيهف
 عقب صدورها من الحاكم.بالتقويم والضبط 

بير لمواطن على التعالمشاركة السياسية هو قدرة ا والمعنى الأكثر تداولا لمفهوم
 ،"ين يفعلون ذلكممثلطريق  أو عن مباشرالعلني والتأثير في إتخاذ القرارات سواء بشكل 

تمع ن قبل الجماهير، وهذه المشاركة سوف تعود على المجلة مفعا ةوبالتالي مشاركة سياسي
 لي: بعديد الفوائد يمكن إستخلاصها في هذا الصدد كما ي

تعني تحقيق مساهمة أوسع للشعب في رسم السياسات العامة وصنع القرارات إن المشاركة  -
تخاذه  فيذها.ا وتنوا 

ومؤسساته وعلاقته بما اسي السي لة وتنظيم بيئة النظامهيكدة ة تعني إعاعن المشارك -
 ركة الأوسع للشعب في العملية السياسية وفعاليتها.يتلائم وطبيعة المشا

أضحت أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي  ة السياسيةإن المشارك -
 مجتمع.

تجاهاتهال لتعرف على رأيص اسلطة فر توفر للاسية إن المشاركة السي -  شعب ورغباته وا 
 والمستقبلية. ليالحا

 القضاء على الإستبداد والتسلط والإنفراد بالسلطة.و  توفر الأمن والإستقرار داخل المجتمع -
 1 شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية في المجتمع.كما تعد أيضاً  الإرادة العامة للشعب ثلتم -
 سية: السياالتعددية  .ب

التعددية الشكلية، نها ة ومقيقيحعدة فمنها التعددية الذج ماالسياسية ن للتعددية نإ
ذه الأحزاب فالتعددية الحقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة من البرامج والإيديولوجيات، وه

ية الشكلتتنافس فيما بينها عن طريق الانتخابات الحرة التي تجري بصورة دورية، أما التعددية 
                                                           

 .14، ص 2009ع والنشر والتوزيع، الأمة للطبزائر، دار زاب السياسية، الجالدين حاروش، الأحنور  - 1
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من عدة أحزاب، ولكن كون أي ت هر التعددية السياسية،مظاالخارجي تحمل ها في إطار فهي 
ة الحزب القائم، وهو الحزب المسيطر ومن هذا فإن التعدديالنظام القائم أقرب إلى نظام 

 1الفكرية والإقتصادية والديموغرافية. السياسية تعني الإختلاف في الرأي والطروحات
من جزء  ية الحزبية التي تعتبرعددوأشمل من الت وسعياسية أدية السالتعدوبالتالي ف -

سية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق لتعددية السياسية، ووفقا لذلك فإن التعددية السياا
شكلية دون ظهر من مظاهرها الأساسية، فالمسألة الديمقراطية تبقى الديمقراطية وم

ق مشاركة طرية الوطنية عن وحدتحقق الالأخير  ي فيفه ،في ممارستهاجميع مساهمة ال
انها المشاركة سياسية والإجتماعية المؤثرة في المجتمع التي بإمكة الوطنيلجميع القوى ا

تخاذ القرار السياسي وا   2لحفاظ على مبدأ تداول السلطة عن طريق:في عملية صنع وا 
 مبدأ سيادة القانون. -
 مبدأ عدم الجمع بين السلطات. -
 لة على الشعب. قلفرد ولاسيادة اأ لا مبد -
 ضمان حقوق الأفراد. دأمب -
 السلمي على السلطة: اول التد .ج

وهو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل 
ة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون إختصاصاتهم الدستورية لفترات إنتخابات حر 
رية اها ولا شخصيتها الإعتبتور ولا يتبدل دس لةإسم الدو  يتغير سوف لافاً، وبهذا محددة سل

إختصاص يتم ممارسته من قبل ير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي بتغي
نما ن وفق احكام الدستور، أي أن السلطة ليس حكراً على أحالحاكم بتحويل من الناخبي د، وا 

 3سلطة أخرى. وهاة التي لا تعللطعتبر السر الذي يلدستو يتم تداول السلطة وفقا لأحكام ا

                                                           
 .117، ص 1997 ، الإقتراب، الأدوات، الجزائر، د.د.ن،، المنهجية في التحليل السياسي، المفاهيم، المناهجمحمد شلبي - 1
 .118ص  محمد شلبي، المرجع نفسه، - 2
 .17اسي"، ص تقرار السيها في الاسية المستدامة ودور الدرمكي، " التنم علي بن سليمان بن سعيد - 3
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راد المجتمع ينتمون بقوة إلى المجتمع ويشاركون بصفة فعالية في فيع أح جمبوبهذا يص -
عون بنصيب عادل من عوائدها، وبالتالي ية ويتمتوالسياس والاقتصاديةالحياة الاجتماعية 

ول تدا سألةن ملأ ذلكلد، و ر البفإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرا
جماع واتها المعروفة سوف يحقق نوع من الإل قنخلا نمشاركة الجميع فيها، و وم السلطة

 1السياسي، الذي يعتبر أساس لبناء وتحقيق الديمقراطية.
حترام حماية و  .د  حقوق الإنسان:ا 
دولي ويقصد بحماية حقوق الإنسان " مجموعة الإجراءات التي تتخذ على الصعيد ال -

بيان مدى إلتزام ا، بلد مببل الجهات المختصة في ن قصعيد الوطني مالي، وعلى والإقليم
لكشف عن الإنتهاكات المرتكبة، ووضع المقترحات سلطات هذا البلد بحقوق الإنسان وا

كات بإحالته إلى القضاء الوطني أو الدولي لمحاسبتهم في سياق هذا ذه الإنتهالوقف ه
  تحقق بمجرد النصوق لاحقلاما، فإن هذه ع في مجتم وممارستهنسان المفهوم لحقوق الإ

نينه ولا بمصادقة هذه الدولة على المعاهدات والإتفاقيات دستور الدولة وقوا ا فيعليه
نسان وحرياته، فممارسة الحقوق والحريات لا نجدها إلا في الدولية المتعلقة بحقوق الإ

ع النظام هي خضو ا تميز هذ سية التيالرئي، والصفة ظل مجتمع حر يتمتع بنظام حر
انات التي تكمل الحقوق والحريات العامة والتي الضمريق طلطة الحكم للقانون عن س

  .2ب الحريةها عبارة عن مبادئ قانونية تضمن إنصياع السلطة لمطالجوهر 
 رابعاً: دور الحكم الراشد سياسياً في تحقيق التنمية المستدامة: 

الشؤون العامة  ييريم في إطار تساهحدث المفاشد من أم الر أصبح مفهوم الحك
عد الحكم الراشد عاملًا أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال ي ، حيثللدولة

 ة، المشاركة، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي.تكريس مبادئ الشفافية، الفعالي

                                                           
 .18-17، ص المرجع نفسه، علي بن سليمان بن سعد الدرمكي - 1
شنسات في التنمية السياسية في بلدان الجطاشمة، درابن بومدين  - 2 اليات، الجزائر، ديوان المطبوعات كوب قضايا وا 

 .155، ص 2011الجامعية، 
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 مفهوم الحكم الراشد:   .أ
 ،كومة "الحادف لمصطلح " مر لث عشر كقرن الثافي الظهر مصطلح الحكم الراشد 

طة السياسية والإقتصادية والإدارية لإدارة الشؤون على كافة السلارسة " مم حيث يعرف بأنه
المؤسسات التي يمكن للأفراد والجماعات من خلالها المستويات، وتنظم الآليات والعمليات و 

 1م.تسوية خلافاتهو  تزاماتهموفاء بإلة والالتعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانوني
ب التي يمارس بها السلطة التي تهدف والأساليليات ن الآعبارة عن مجموعة م هو -

 صادية والإجتماعية للدولة.لتحقيق الفعالية والمشاركة والرقابة في سير الموارد الاقت
 معايير الحكم الراشد:  .ب

 لية: يير التاالمعالتطبيق الحكم الراشد يشترط توافر العناصر و 
بداء حق في التصال من خلال: اركةالمش .1 ان ير الحريات العامة، ضموتوف الرأيويت وا 

 مشاركة المواطنين الفعالة.
 .مرجعية قانونية وسيادته على المجتمع حكم القانون: .2
تاحة الفرصة للجميع للإطلاع على المعلومات. الشفافية: .3  توفر المعلومات الدقيقة وا 
 جميع دون إستثناء.ال ليات على خدمةلآؤسسات واقدرة الم ابة:حسن الإستج .4
 القدرة على التوسط والتحكم بين المصالح المتضاربة لتحقيق المصلحة العامة. ق:وافالت .5
 مجتمع في الحصول على الفرص المتساوية.الحق للإعطاء  المساواة )تكافؤ الفرص(: .6
المواطنين ت إحتياجا تجيب إلىئج تستوفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتا الفعالية: .7

 تهم.لعاوتط
 سبة المسؤولين عن إرادتهم للموارد العامة.حام لة:المحاسبة والمسائ .8
 2.من خلال تنمية المجتمع والقدرات البشرية الرؤية الإستراتيجية: .9

                                                           
دي، أكتوبر طوم، معهد دراسة الإدارة العامة والحكم الإتحاجامعة الخر م الراشد، حميد، مقومات الحكبابة الفضل عبد الل - 1

 .72، ص 2010
 .64، 63، نفس المرجع، ص لبية الفضل عبد الحميد - 2
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 العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة:  .ج
ي ماعقتصادي والإجتلإسياسي والنشاط اليات القد أدت التنمية المستدامة إلى ترابط مستو  -

حياة  نمو هذه الجوانب نمواً متوازنا يعود بالنفع علىضمان ي، ولوالثقافي وحتى البيئ
عتماد المشاركة السياسية المواطنين تحتاج العملية الترابطية إلى توفر الع دالة في التوزيع وا 

 لضمان الأساسيوار الربط لأنه عنصدامة ية، إرتبط الحكم الراشد بالتنمية المستوالديمقراط
 1.تنمية بشرية مستدامةإلى  تصاديملية تحويل النمو الاقلع
لبشرية إن التنمية المستدامة تهدف إلى بناء نظام إجتماعي عادل يؤدي إلى رفع القدرات ا -

المشاركة ". وذلك من خلال زيادة مشاركة المواطنين في العملية التنموية والسياسية " 
مكاني خياراتهموسيع وت الخدمات ليم و والتعوقهم بالتساوي كالدخل حق هم الحصول علىاتوا 

جيات الأجيال الحالية مع الحفاظ على حقوق الصحية"، ناهيك عن القدرة على تلبية حا
تدامة العادلة وبالتالي دمة "، وضمان الحق في الحياة وبذلك تتحقق التنمية المسالأجيال القا

ى الرشادة وضمان حقوق عل وجود حكم قائمل إلا في ظتحقيقها يمكن هذه الشروط لا 
 2طنين.الموا
من هنا نستنتج أن هناك علاقة وثيقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة فلا يمكن  -

إلى ن أن يؤدي ل وجود حكم راشد، ولا يمكن أن تكون إدارة حكم جيد دو تحقيقها إلا في ظ
 إستدامة التنمية.

 كمطلب بيئي  مةالمستدا التنمية :الفرع الثاني
تعلقة بتنفيذه التنمية المستدامة ما بين تلك التي تتبنى الم سيراتحول التف التعاريف اينتتب -

إلى استيعاب واسع للثقافة  ك التي تدعوالتركيز الضيق على الاقتصاد أو الإنتاج إلى تل
ن: البيئة مين المفهو تبادل بيموالبيئة، بل واعتبار هذه الأخيرة أحد أبعادها فينشأ تأثير 

 ية المستدامة.تنموال
                                                           

 01انون، دفتر السياسة والقية والحكم الراشد: رهانات المشاركة السياسية وتحقيق التنمية"، ط، " الديمقرادغربي محم - 1
 .376، ص 2011أفريل 

 .377-376، ص ص نفس المرجعمحمد، غربي  - 2
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 التنمية المستدامة و  لبيئةأولا: ا

 ترتكز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة مفادها أن الاهتمام بالبيئة أساسها التنمية
 الاقتصادية، حيث أن الموارد الطبيعية الموجودة من تربة ومعادن وغابات وزراعات وبحار

على قيق ذلك وجب المحافظة لتحعي أو صناعي و راتنموي ز  ساس نشاطأوأنهار، هي 
ية الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة د البيئية، أي ضرورة التوفيق بين متطلبات التنملموار ا

 1بيئي عند إعداد السياسات الاقتصادية التنموية.ومراعاة البعد ال
ئة جزء بيحماية الإعتبار  ة( على ضرور 1992وأكد المبدأ الرابع من إعلان ريو )

 فة مستقلة أو منفردة.ها بصر إلية المستدامة وعدم النظنميمن الت
 المتحدة في مجال إدماج حماية البيئة فيكما أنشأت لجنة التنمية المستدامة للأمم  -

دامة الاقتصادية بعد مؤتمر ريو، وتقوم بالمتابعة سياسات الدول المتعلقة بالتنمية المست
ليمية والإقحلية يات على المستويات المفاقعن تنفيذ الإتر التقاري د وتقديمصعن طريق ر 

 .2والدولية

 ثانيا: أهداف التنمية المستدامة بيئيا: 
عناصر الإنتاج )رأس مال، يد عاملة، موارد تسخير السياسات البيئية الفنية في استبدال  -

في  عدديثة يساوجيا الحلبيعية ومرافق بيئية( والحد من ندرتها، فاستخدام التكنو ط
 المجالات الزراعية والصناعية.ي ف دمةستخالماء والطاقة الم علىالمحافظة 

لتصبح مفهوم الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء في ثقافة المنتج والمستهلك إدخال  -
 تى تدخل إلى الأسواق.المعايير البيئية من اهم الشروط التي يجب توافرها في السلعة ح

 د البيئي.صاال الاقتات في مجصخلق تخص -

                                                           
لخلدونية، ا، دار 1يماوية في القانون الجزائري، طي، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكسعيدان عل - 1
 .236، ص 2008زائر، جال
 .23ابق، ص ة والبيئة، مرجع سمأخوذ عن تقرير اللجنة العالمية للتنمي - 2
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نصوص القانونية الخاصة بفرض حسنة، وكذلك اللما جياولو الأخذ بالتكنع إلى سراالإ -
 .1عقوبات في هذا المجال

 هناك علاقات مباشرة وغير مباشرة بحياةضرورة الحفاظ على المحيط المائي بحيث  -
ي وفاليابسة ياة على حالإنسان حيث أن المياه تتبخر وتسقط في شكل أمطار ضرورية لل

اقم أزمة المياه، وهو ما يدعو إلى ضرورة تفى عل ؤديدادات المياه مما يإم المقابل تقل
النفايات الصناعية  ستخدام العقلاني لهذه الثروة، كما نجد التلوث المائي عن طريقالإ

 لمهم، عناة المستدامة ينبغي صيانة هذا المورد والزراعية والبشرية وعليه في إطار التنمي
 2مياه.الت بكاة شالمبددة وتعين كفاءات من الإستخدام حدطريق ال

وذلك من خلال حماية النظر الإيكولوجية للغابات المدارية  صيانة الثراء والتنوع البيولوجي -
يرة ة والشعب المرجانية، حيث أن تدهورها وزوالها يؤدي إلى انعكاسات خطوالساحلي

 لمستدامة فمن المهمة اتحقيق التنمي ار، وفي إطالنباتيةو كإنقراض الأنواع الحيوانية 
لتفادي معضلة  ء هذه الأراضي ومحاولة وضع خطط تنموية سريعةراث انةصي

 3الإنقراض.
رة تحلي البشرية جمعاء دولية تحث على ضرو رزت عدة إتفاقيات بوفي هذا الإطار  -

تدعو  تييوتو" الفاقية "كتبمسؤولية الحفاظ على بيئية نظيفة ومتوازنة، ومن أبرزها إ
ون مهددة للأوزون، كما توضح الإتفاقية أن التعاالة اويكيماريخي من المواد الالتللتخلص 

 .4ر مستطاعالدولي الذي يهدف إلى معالجة مخاطر البيئة العالمية هو أم

                                                           
 الاقتصادية وعلومية المستدامة، قسم العلوم الرحماني، البعد البيئي الإستراتيجي للتنم يان، هاجر بوز ليخة سنونيزو  - 1

 .128، ص 2008ر، جامعة فرحات عباس، سطيف، التسيي
فاءة ية المستدامة والكولي الثالث، التنمماري، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، المؤتمر العلمي الدععمار  - 2

ؤسسات لتسيير بالتعاون مع حيز الشراكة والإستثمار في الموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم اخدامية للمالإست
 13-11، ص ص 8/04/2008-7أيام  غاربي، سطيف،مالصغيرة والمتوسطة في الفضاء ال

تدامة بالمؤسسة تنمية المسي تحقيق الالإنتاج الأنظف ف متلقي، دور أسلوب ح، نور الدين بوعشانو جبري مفي - 3
 .320، ص 2008توبر ، سكيكدة، أك1955أوت  20دية وعلوم التسيير، جامعة الصناعية، كلية العلوم الإقتصا

 .49، ص 2007معية، ة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، مصر، الدار الجائ، إدارة البيمخالد مصطفى قاس - 4
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 ثالثا: المبادئ العامة البيئية الموجهة للتنمية المستدامة
جتماعية لسياسة الإالاقتصادية و  ارقة بالآثة المتعلهسوف نعرض أهم المبادئ الموج

مستوى الدولي بطرق مختلفة لسنوات الأخيرة والتي عرض البعض منها على الا لخلا يئةالب
 1وخاصة وعرفت نقاشات كثيرة حولها.

 حيث نفرق بين مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية:مبدأ الحيطة والوقاية:  .أ
يترتب مخاطر أن مكن لتشغيلها ي ريع التيعن المشا وهو يحث على التخليمبدأ الحيطة:  -

 2عها لأسباب إقتصادية أو تقنية.منن يمكلا والتي 
عها ويسعى ورغم الإتهامات الكثيرة الموجهة لهذا المبدأ بأنه معيق للتنمية تتفاعل م

ن أوالأجيال المقبلة، ويجب  إلى التوفيق بين تنمية الإنسان والإنشغال المتمثل في المستقبل
 ر شفافة.رالقذ اتخاقرار وتجعل عملية إبالفي الذي يأخذ ر دة معاييتتخذ ع

هو مبدأ يلزم الدول بإجراء الدول بإجراء دراسات حول تقييم الأثر البيئي مبدأ الوقاية:  -
ع قبل التصريح بإنشاءه، وكذلك حول الآثار البيئية الجديدة للمشروعات القائمة لأي مشرو 

وع ة لتخفيض إحتمال وقوريلإجراءات الضر والتدابير ذ جميع اافعل، حيث وجب إتخبال
لتزام بالقانون ومنع التهديدات نتائجه، حيث في مجال البيئة يلزم كل شخص بالإو  ررالض

يهدف هذا المبدأ إلى منع الملوث من مصدره وبالتالي  التي يمكن أن تمس البيئة حيث
 3 المرتبطة به.المخاطر 

ذا ح هبب ضرر للبيئة إصلايس بالنشاط الذي ئمحمل القاهو أن يتو : الدافع الملوث مبدأ .ب
بير التي تتخذها السلطة العامة حتى ر أو يتحمل الملوث التكاليف المتعلقة بالتداضر ال

 سواء الوقاية أو تخفيض التلوث الذي تسبب فيها.لة قبو تكون البيئة في حالة م

                                                           
 لبيئية في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.ق بحماية االمتعل 03/10قانون رقم  - 1
النهضة العربية،  للبيئة، دار يالبيئية دراسة في إطار القانون الدول محمد صافي يوسف، مبدأ الإحتياط لوقوع الأضرار - 2

 .57-55، ص 2007القاهرة، 
 .63، ص المرجع السابقمحمد صافي يوسف،  - 3
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ي فقط تكلفة عطوث فهو يعن المل مإن هذا المبدأ لا يجد بالضرورة من التلوث الناج
لأن  كما أن بعض المؤشرات الخارجية صعبة الحساب، ة،يئالبلى ة للتأثير السلبي عقدين

م تبني هذا المبدأ وتوصياته في المخاطر الموافقة لا يمكن حسابها ومعرفتها بسهولة حيث ت
 1 .31/01/1991صادية منظمة التعاون والتنمية الاقت

 إلى المعلومة:ل ت والوصوالقرارا يمبدأ المشاركة ف.ج
مادة البيئة حيث تعتبر خطوة مهمة في  هور فيجمالشة ناقإعلام ومشاركة ومو وه

تمكين أصحاب المصلحة من إتخاذ القرار العام منذ تصميمها وتنفيذها وتقييمها، حيث وجب 
علومات مالوصول الفعال إلى المعلومات ذات الصلة سواء كانت عملية أو إقتصادية أول 

إلى ظهور  اركة والإعلاممشالدأ مب قشات، حيث أدىالمنا فية كمن المشار  كنخرى للتمأ
تصادية فكرة الحكم وهي فكرة مهمة لتنفيذ التنمية المستدامة أي التوازن بين الكفاءة الاق

 الاجتماعية وحماية البيئة.والعدالة 
 مبدأ التعاون والتضامن:  .د

بلد في كل بحق السيادة لس ون المساط خطير داوهو التنبيه بكل كارثة أو نش
أهمها الإلتزام  لقي على عاتق كل الدول مجموعة من الإلتزاماتي يث، حردهاستغلال موا

اجب إتخاذها لمنع وقوع الضرر البيئي والإلتزام بالتشاور وتبادل المعلومات حول التدابير الو 
 بالإبلاغ عنه.

تعاون ال ة بتطبيق مبدأوندامة مرهية المستمحيث تكون قدرة الدول على تحقيق التن
لوجية التي تتطلبها فتقر عادة إلى الإمكانيات الاقتصادية والتكنت ولالدذه الدولي لأن ه

 2عانة الدول المتقدمة إقتصادياً لها.التنمية المستدامة، وتبدو حاجتها ملحة لإ
 

                                                           
 .63ص ، رجع نفسهالميوسف،  محمد صافي - 1
ة العلوم الاجتماعية، كلية ، مجل-الجانب البيئي  –دامة في ظل متطلبات البيئة صونيا بيزات، إشكالية التنمية المست - 2

 .18-16، ص ص 2016، 23، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، العدد ةلوم الإنسانيعالحقوق وال
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 مبدأ العدالة:  .ه
و وه من التساؤلات ثيرطرح الكالأول يفوذلك بين أبناء الجيل الواحد وبين الأجيال، 

الإعتراف بالحق مع في بلد ما وكذا بين شعوب بلدان مختلفة، كمجتال اتفئيعني العدالة بين 
س طرق التنمية فنللدول النامية بفي إشباع حاجيات، ولكن إذا مر إشباع حاجيات 

، تسييرهاب جداً عص والإستهلاك ستكون الأضرار البيئية والضغوط على الموارد الطبيعية
البيئي للتنمية المستدامة وقد تحل هذه  بعدوالي اعاع بين البعد الاجتملنز يث يبرز هنا اح

، وتقتضي العدالة كذلك تنفيذ كلة بالمساعدة التقنية وتحويل التكنولوجيا والقدرة البنائيةالمش
ك ة، وكذلدية خاصاوبعدالة التأثيرات الاجتماعية، الاقتص تدابير الحيطة الخاصة بالتجارة

العدالة أن تكون تدابير التعويض لب تتطا كمل مستويات الحماية، حو  ند إتخاذ قرارع
بالتالي التنمية ورية لمساعدة الفقراء والمهمشين للتكيف مع إجراءات الحيطة و والتخفيف ضر 

 1 المستدامة.
 مبدأ الإصلاح:  .و

الة إز  من كلفةتكلفة  لوهو إزالة التلوث من مصدره قبل أن يطرح مشاكل، هو أق
، ذلك أن إدارة مشكل معروف بشكل جيد ومحدد جيةخار الل  إليها كلفة العوامافاً التلوث مض

 2لمكان أسهل بكثر من إدارة المخاطر.ا
 
 
 
 
 

                                                           
 .20، ص المرجع نفسهت البيئة، ظل متطلبا مستدامة فيشكالية التنمية الصونيا بيزات، إ - 1
 .20ص إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، مرجع سابق،  عمار عماري، - 2



 مةالمستدا والتنمية المحلية للجماعات المفاهيمي الإطار                  الأول:   لالفص

61 

 مستقلة إدارية وحدات وجود على اً أساس يقوم الجزائري كزيمر اللا الإداري التنظيم إن
 .الولايةو  ةلديالب في الوحدات ههذ تتمثل يلالما الاستغلالو  المعنوية بالشخصية تتمتع

 العضوي القانون لأحكام طبقا محلي مجلس انتخاب يقتضي بلديةلل نيو انالق التنظيم
 للمواطن الأولى الوجهة باعتباره البلدية ونشؤ  بتسيير المجلس هذا يقوم بالانتخابات المتعلق

 يشعب مجلس خابتنإب ولايةلل القانوني النظام ينص كذلك ،لمشاكله حلول إيجاد أجل من
 .للولاية العامة الإدارة أجهزةو  الوالي من كل جانب إلى يةالولا شؤون بتسيير يقوم ئيلاو 

 عدة تحقيق إلى يهدف شكللا بهذا الجزائر في المحلية للجماعات القانوني النظام إن
 نم مواطنينلا شؤون تسيير كذاو  الشعبي التمثيل طريق عن الديمقراطية تحقيق أهمها أهداف

 هو الأول الهدف من أهمية تقل لا يالت ةنيالثا الصورة أما .ختارهمإ نذيال ممثليهم قبل
 المستدامة للتنمية تالتعريفا تعدد من بالرغمو  إنه تطويرهاو  المستدامة المحلية التنمية تحقيق
 ستدامةملا التنمية أن على إجماع هناك أن إلا المختلفة التعابيرو  التفصيل في وتباينها

 على المستقبلية الأجيال رةقد من دالح دون الخاصة حتياجاتلإبا فاءالو  مفهومها ضمنتي
 بيئةلا على المحافظةو  الثروةو  للموارد العادل التوزيع على والعمل حتياجاتهاإب الوفاء

 .وحمايتها
 تنمية يه المستدامة التنمية أن على تؤكد والتقارير والأبحاث الدراسات معظم إن

 الاقتصادي البعد في ادالأبع ههذ تتمثلو  تفاعلي إطار في ملةكامتو  ومتداخلة بطةمترا داأبع
 ي.يئالب البعدو  الاجتماعي البعدو  والبعد السياسي

 المنبثقة المبادئ من بمجموعة زاملتبالإ إلا تتحقق أن يمكن لا المستدامة التنمية إن
 بتحقيق المؤسساتو  ولدال لتزامإ وتوثيق زتعزي إلى سعت التي الدولية المؤتمرات مختلف عن
 يخدم بشكل البيئية السلامة على المحافظة مع يةاعتمجالإو  قتصاديةالإ ستدامةالإ افأهد

 .وزمانيا مكانيا الجميع مصالح
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:

ليات
 
 ق الجماعات المحليةتحقي ا

 للتنمية المستدامة 
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 ستدامة ة للتنمية المعات المحليالفصل الثاني: آليات تحقيق الجما

ية المستدامة على المستوى تنمال يقحقية عامل محوري في تعات الإقليمتعتبر الجما
طريق  كون ذلك عنيو ي وذلك بتبني إستراتيجية تنموية وتنفيذيها على أرض الواقع، المحل
 ل بين جهوداسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعامية المحلية التي هي العملية التي بو التن

المحلية  عاتتجمالت وذلك من أجل الإرتفاع بمستويا هود السلطة المحلية،المواطنين وج
جتماعيا وثقافيا وحضاريا في منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة  إقتصاديا وا 

 لتحقيق ذلك.د منح المشرع للجماعات المحلية آليات ووسائل وق، 1املةومتك

 مهماً  لي مجالاً مة على المستوى المحتنمية المستدات تحقيق الحيث تمثل دراسة آليا
على المستوى المحلي، وكذا لعدم تكريس التنمية في بعض المناطق  ميةلتنا رةنظراً لأهمية فك

واطنين من أجل معرفة أهمية التنمية على لمل خلق وعيفرة فيها، رغم الإمكانيات المتو 
 . وى المحليالمست

نمية المستدامة على لقانونية لتحقيق التاسة الآليات اتطرقنا لدر معالجة الموضوع لو 
الأول والآليات المؤسساتية لتحقيق التنمية المستدامة على  بحثالمي ف المستوى المحلي

 الثاني. المستوى المحلي في المبحث

                                                           
 .13، ص 2001لتنمية المحلية، دار الجامعية، الإسكندرية، مصر، اعبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي و  - 1
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 ة على المستوى المحليميات القانونية لتحقيق التنمية المستداول: الآلالمبحث الأ 
تهدف إلى تحقيق توازن بين  ى تحقيق تنمية شاملةإستقلالها إل ر منذلجزائسعت ا

انة سياسات تنموية بالتركيز على خصوصيات الأقاليم المختلفة يق صيعن طر  مالأقالي
ستغلالها بطريقة عقلانية  .1وا 

لقاعدي للمجتمع وهو امستدامة يعتمد بالأساس على البناء ق التنمية الوبما أن تحقي -
فإنها لا تتحقق إلا بواسطة المستدامة الوطنية، عليه التنمية الذي تبنى الأساس 
ة في الدولة بإعتبارها حلقة الوصل التي تعبر عن سياسة توجهات يميقلالإت الجماعا

ر في تلبية الإحتياجات المحلية ى حد كبيأسهمت إلالدولة في ميدان التنمية المحلية 
ستقرار اوي والإقليوتحقيق نوع من التوازن الجه للسكان،  2لسكان والنشاطات.مي وا 

شرع الجزائري القانونية التي أقرها المات ليالآة ي سياق هذا المبحث سوف نحاول دراسفو  -
د بعض المفاهيم لتجسيد التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وذلك من خلال تحدي

مج التنمية خططات وبراطلب الأول( الذي ندرس فيه ممفيما يتعلق بالتخطيط المحلي )ال
الدور الذي تلعبه  إلىفة ضالإلية التي يتم بواسطتها تجسيدها، بامحلية والمصادر الماال

ل الجماعات المحلية في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال الوسائ
لي لمحلي والتخطيط البيئي المحالمطلب الثاني( ونبين فيه الضبط البيئي ة لها )االمتاح

 وي.جهاللى التخطيط إضافة إ
 
 
 

                                                           
حالتي تعاون اسة ، )در 2012 – 9801لتعاون اللامركزي ما بين في إطار ا في الجزائرلتهيئة الإقليمية عليان راديه، ا - 1

العامة، كلية الحقوق  اجستير في العلوم السياسية، تخصص التنظيم والسياساتجزائري أوروبي(، مذكرة لنيل شهادة الم
 .17، ص 2015تيزي وزو، امعة مولوج معمري علاقات الدولية، جوالعلوم السياسي، قسم العلوم السياسية وال

ج(، مجلة ة بوعريريي ودوره في التنمية المحلية في الجزائر )حالة ولايتصادعم الإنعاش الاقصيفي زهير، برنامج د - 2
 .309، ص 20عدد  ،عة قسنطينةالبحوث الجغرافية، جام
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 المستدامةالتخطيط المحلي كآلية لتحقيق التنمية ول: طلب الأ مال
قتضى قانون التخطيط رقم بمو  1988لقد تبنت الجزائر آلية التخطيط للتنمية منذ 

لآن النص اإطار المفهوم التقليدي للتنمية الذي بقي إلى حد ، وكان ذلك في 88/02
 وطني أو المحلي.ال سواء على المستوىط للتنمية خطيالتلعملية ي المنظم القانون

دماج مفهو إذ يظهر عدم وجود تأطير ق م التنمية المستدامة، وبالتالي انوني يتماشى وا 
 لنا عدم مواكبة المنظومة القانونية في هذا النطاق لإستيعاب هذا المفهوم الجديد.ى جليت

ى تدامة على المستو تنمية المسال قيقسائل تحية أنجح و نفي كون هذه الآليإلا أنه لا 
ي إرتباطاً وثيقا بالمجالس المحلية بإعتبارها المحللوطني والمحلي، وعليه يرتبط التخطيط ا

، لذا سوف ندرس مفهوم التخطيط المحلي في )الفرع 1لخطط وتنفيذهاا يرمن تتولى تحض
تجسيد المالية ل ادرلمصاني( واالفرع الثلتنمية المحلية )االأول( والبرامج التنموية في 

 )الفرع الثالث(. ة المحليةنميمخططات الت
 لمحليفهوم التخطيط االفرع الأول: م

لتي تستغل حكم المحلي للإقليم واللامركزية االب يرتبط التخطيط المحلي إرتباطاً وثيقاً 
ه لامة هذفظة على سوالدولة مع المحا وتحمي وتستثمر كافة الموارد لمصلحة سكان الإقليم

ها، أي تهلاكطرق إستغلالها والترشيد في وسائل إس سينعلى تنميتها وتح ارد والعمللمو ا
خطوة أساسية  يوهفي الإقليم  ملكاتمكن الفرد والمجتمع من الإنتفاع بإمكانياتهم بشكل 
ينا وهذا ما يستوجب عل 2رات التنميةوملحة لا يمكن الإستغناء عنها في ترشيد مختلف مسا

 التالية:  اطنقق إلى الالتطر 
 

                                                           
ر رة تخرج لنيل شهادة الماستتدامة، مذكتنمية المسليمية في تحقيق النية للجماعات الإقتواتي شافية وبراني فاطمة، الآليات القانو  - 1

 .87، ص 2014، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام عام،في القانون ال
ادة رة لنيل شهبلدية ميلة(، مذك خنشلة )دراسة حالةثماني عزيز، دور الجماعات المحلية في التسيير والتنمية بولاية ع - 2

ية، جامعة منتوري، لجغرافية والتهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمرانض واكلية علوم الأر  تير في التهيئة العمرانية،الماجس
 .33، ص 2008قسنطينة، 
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 ط المحلي: أولا: تعريف التخطي
رات، فالهيئة الأولى إتخاذ القرارات وتقديم الإستشاهو تخطيط ثنائي بين هيئتين في 

والهيئة الثانية تقوم بتنفيذ الخطة التنموية، ولعل التنمية المحلية تخطط في ط طيتعد التخ
دارة إ لقرارات على مستوىم تنفيذ اويت كزيةت المر الإدارا عالم الثالث فين البلدالعديد من ا

مي، فالتخطيط الناجح هو أن ينشأ بين هيئتين تكامل تنظيتنفيذ تابعة لها من حيث الهرم ال
 1 جاح إداري وثقافي رسمي فقط.نحتى لا تفشل التنمية المحلية وتكون ذات  نيداواقعي ومي

 :فيتتمثل و يط المحلي:: مبادئ التخطثانيا
 اشد المحلي: كم الر الح مبدأ -أ

تحكم المجتمع  والموارد والسلطة التيقوم بتنظيم المصالح وهي قواعد وعمليات ت
التنمية المحلية المستدامة وذلك  فيع وهي الشرط الكافي، وهو مشاركة كل فئات المجتم

يث بح جتمع،د المقليم بين أفرال لمعطيات الإبناءاً على مشاورات وجلسات التخطيط والتحالي
 2عتماده على الفاعلين في المجتمع.نوعية في المجتمع لإ لى تحقيق قفزةيساعد ع

 مركزية التخطيط:أ لامبد -ب
يط لعملية التنمية إنطلاقا من أولويات طتخال وهو إعطاء الجماعات المحلية إمكانية

 فيذتن خولهايات تلمنحها إصلاح قدرات المحليةيحددها المخطط الوطني للتنمية بالنظر لل
 .3التنمية مخططات

 ية التخطيط: بدأ التوازن وشمولم -ج
انب والقطاعات، يم جميع القضايا ومختلف الجو يهدف التخطيط المحلي إلى تنظ

ى مبدأ التوازن والشمولية بين الأولويات التنموية ومتطلبات المجتمع علم بحيث يجب أن يقو 

                                                           
نعكاساتها الاجتماعية، مذكرة مقدمة لن بالخير - 1 لتنظيم في علم الاجتماع ايل شهادة ماجستير محمد، التنمية المحلية وا 
 .48، 47، 45، ص 2005اع، تمنراست، جتمعية، قسم علم الاالعلوم الإنسانية والإجتماعمل، كلية وال
 .10-9وبراني فاطمة، مرجع سابق، ص  تواتي شافية - 2
ية قسنطينة(، مجالس وبلديات ولا التنمية المحلية )دراسة ميدانية على مشاركة المجالس البلدية في خشمون محمد، - 3

العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم لية تماع التنمية، كدكتوراه علوم تخصيص علم اجنيل شهادة لة مقدمة لرسا
 .107، ص 2011جتماع، جامعة منتوري، قسنطينة، الا
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كل التي أنواع المشال ك قضاء علىات هو الذا أن عمل المخططني ه، يع1المحلية والوحدة
، ولما كان التخطيط السليم 2ةة شاملالمجتمع في شتى المجالات في إطار خطنها يعاني م

ر الحياة الاجتماعية وطرق جميع جوانب المشكلة اصعنيقوم على ذلك التصور الشمولي ل
 3ها.راد تنميتملمنطقة اي في اللشمول الجغراف، إضافة إلى اطط لعلاجها في الحسبانالتي يخ
 يط المحلي: ور التخطثالثا: ص

ان لإلتقاء التطلعات الاجتماعية يتعين على الجماعات المحلية بإعتبارها مك
طات التنموية طبقا للصلاحيات المخول لها، سواء في خطم دية أن تقوم بإعدادوالإقتصا

ية حسب حلي للتنمملتخطيط اتجسد ال، وي12/07ية أو قانون الولا 11-10قانون البلدية رقم 
 في المخططات التالية:  81/380مرسوم رقم من ال 05به المادة  ضتما ق

 Programmes Communaux De Développement(: P.C.D)مخططات البلدية للتنمية لا -أ
يشكل  ،09/08/1973المؤرخ في  136-73المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

حتياجات ا  لويات و يعتبر من أو  البلدية لأنه على مستوى ةللتنمي لملائمةخير الوسيلة اهذا الأ
 الأولويات المقررة التنسيق مع الولاية وبموافقتها مع مراعاةتنمية البلدية بحيث يتم إعداده ب

 .10-11من قانون البلدية  107المادة  سبح
قراره التخطيط مع إ ر عن لامركزيةفالمخطط البلدي هو في حقيقة الأمر يعب

، ويحتوي على البرامج والمشاريع 4ان الإنجاز والتنفيذيدلمحلية في مالجماعات ا مسؤوليةل

                                                           
يل شهادة ق أهراس، مذكرة لناسة حالة ولاية سو ر خديجة، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة )در افط - 1
سيير، جامعة دامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التلمستيجية والتنمية اتخصص إدارة أعمال الإستراتلماجستير، ا

 .44، ص 2013سطيف، 
 .103سابق، ص  عخشمون محمد، مرج - 2
 .46بالخير محمد، مرجع سابق، ص  - 3
-5200دارة محلية، سة الوطنية للإدارة، فرع إمية، المدر بلدية للتنة حول المخططات الموسى، حلقة دراسي رضوان بن - 4

 .16، ص 2016
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طن وحسب والمتجهيزات الضرورية لالبلدية في المجال الفلاحي والقاعدي وال التي تخص
 1فإن المخطط البلدي يمر بعدة مراحل: 10/11من القانون  111/1المادة 

 06في الغالب دى يين لا تتعليين المحلمل الفاعداولة تشضيرية خلال مالمرحلة التح -
 أشهر.

جتماع بين المجلس البلدي  مرحلة الإنطلاق، مدتها أسبوعين وتشمل حملة - نوعية وا 
 راسات.ومكتب د

أربعة أسابيع وهي دراسة دقيقة من جميع النواخي بالتشاور مع مدتها ص خيمرحلة التش -
 ت.اسب الدراود لمكتدور التقني يعلمدني، أما الالمجتمع ا

 لدي للتنمية يتم المصادقة عليه وتنفيذه.ر وصياغة المخطط البط وتحريالتخطيمرحلة  -
  :Programmes Sectoriels de développements (P.S.D) المخططات القطاعية للتنمية -ب

يع تنموية ة بإعداد مشار يعتبر الأداة اللامركزية المنشأة للهياكل الحقيقية الحاصل
وتنسيق كافة الأعمال  هدف إلى تحقيق ترتيبويت المحلية، الإمكانيا عاشياً ماسقة تممتن

 .2الإنتاج وتكوين مختلف المتصرفين على مستوى تراب الولايةالمتعلقة بالإنجاز و 
، هذا المخطط 3المتعلق بالولاية 12/07من القانون  81ما نصت عليه المادة  اذه

اد شبه منعدم يكته وتنفيذه ده ومتابعاده في إعأن دور  المنتخب، إلا ق عليه المجلسيصاد
 من طرف السلطة المركزية. تماما عن سيطرته، مما يعني إمكانية تعديلهويخرج 

 
 
 
 

                                                           
 .03/06/2011في  37، يتعلق بالبلدية ج.ر.ج.ج عدد 2011جوان  22المؤرخ في  11-10قانون رقم  - 1
ارة محلية رة، فرع إدرسة الوطنية للإدابلدية الشلف، المدبدال غنية، التخطيط البلدي والتنمية المحلية، دراسة حالة  - 2

 .16، ص 2003/2006
 .29/02/2012، صادر في 12لق بالولاية، ج.ر.ج.ج، عدد لمتعا 12/07نون رقم القا - 3
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 : (P.A.W)مخططات التهيئة الولائية  -ج
أن يكون بمبادرة من الوالي، كما  01/20من قانون  07الماجة  05نصت الفقرة 

 قليم الولاية، تحديدهيئة إمخطط ت ة إعدادادر ي مبذ الوالمنه على " يتخ 54صت المادة ن
 .1ن طريق التنظيم"عكيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية 

 للهيئاتة والمصالح التقنية ئيلايتم إعداد المخطط من طرف المصالح التقنية الو 
 2ه.إقتراحات بشأنن خلال تقديم المركزية مع مساهمة من المجلس الشعبي الولائي م

المتعلق بالتهيئة  01/20من القانون  55مادة ال ة عليه حسبم بالمصادقو يق كما
يشملها ي لتالمستدامة على ما يلي: " يعد مخطط تهيئة إقليم الولاية للمدة ا الإقليمية وتنميته

 .3صادقة عليها"المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم، ويعرض على المجلس الشعبي الولائي للم
امة في يئة المستدمية والتهحلية للتنالم سياساتن الط ضمحيث يدخل هذا المخط

 طط الوطني والجهوي لتهيئة الإقليم.حت إطار المخبعدها الحضري ويندرج ت
 في إطار التنمية المحليةة ويالفرع الثاني: البرامج التنم

الوضعيات التكفل بتلك  هي برامج تستجيب لوضعيات معينة، فهي بذلك ترمي إلى
وى المحلي موسمية اصب الشغل على المستمن ي مجال خلقا لاسيما فاوزهلتج الظرفية

 ج والجهة الموجهة إليها.تتماشى حسب طبيعة البرام
ية وبالتالي فإن مصدر التمويل هو نملتوتعد برامج وطنية تخضع للمخطط الوطني ل

ش نعاج الإك من خلال برنامهر ذل، ويظ4المحليةيزانية الدولة حيث تستفيد منها الجماعات م
ج دعم إلى برنامطق الجنوب والهضاب العليا إضافة مية مناج الخاصة بتنصادي والبرامتالاق

 التجديد الريفي.
                                                           

، 77ق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ج.ر، ج.ج، عدد ل، المتع12/12/2001المؤرخ في  01/20قانون رقم  - 1
 .15/12/2001في صادر 

 مرجع سابق. –بالولاية المتعلق  70-12قانون من ال 78المادة  - 2
 رجع سابق.المتعلق بالتهيئة الإقليمية والتنمية المستدامة، م 01/20القانون رقم  - 3
إقتصادية ، مجلة أبحاث 2009-2001زائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي جزرمان كريم، التنمية المستدامة في ال - 4

دارية،  .223-190، ص ص 2010سنة  07 ضر بسكرة، العددوم التسيير، جامعة محمد خيتجارية وعلتصادية والة العلوم الاقبطل وا 
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 أولا: برنامج الإنعاش الاقتصادي
يتمحور حول  2004إلى  2001ش الاقتصادي الذي يمتد من نعاالإج إن برنام

 65تخصيص حيث تم ية فلاحاجية الالأنشطة الإنتعم المؤسسات و الأنشطة الموجهة لد
ن أجل ترقية ممليار دج  10ذا المجال، كما خصصت الدولة ر دينار جزائري في همليا

ة المحلية، أما قطاع التشغيل ميتنمليار دج لل 115قطاع الصيد والري وتربية المائيات و
فلات ب الشغل والحاليار دج لمناصم 16والحماية الاجتماعية قدر غلافه المالي بـ 

الإطار المعيشي خصص له مبلغ دمات العامة وتحسين يز الخيخص تعز وفيما  ية،مدرسال
 .1مليار دج 90دج، وخصص لقطاع تنمية الموارد البشرية ما يفوق  رمليا 210فاق 
( وهو برنامج تكميلي لدعم النمو والمكتسبات 2009-2005ها جاء برنامج )دعبو  -

 .2مليار دج 9533 قدر بـ لة الذيلدو مي لز العمو برامج التجهي وذلك من خلال السابقة
ان هدفه تحقيق قفزة نوعية من ( الذي ك2014-2010رنامج الخماسي )جاء الب ثم بعدها -

وجاء هذا البرنامج لإستكمال المشاريع الكبرى ، قةلقاعدية السابخلال تنشيط المنشآت ا
طلاق مشاريع ى المستو  رفععه و د وتنويلى أداء إقتصاجديدة تهدف إ السابقة العالقة وا 

 عية التي عرفت زيادة في أجور الموظفين.اجهة الجبهة الاجتماشي ومو المعي
 ا: برامج تنمية الهضاب العليا والجنوب:نيثا

ب والهضاب العليا يمثلان مجموعة من ية كل مناطق الجنو نملتإن البرامج التكميلية 
إلى  تي تهدفاطق واللمنذه اسكان ه ي استفاد منهاالإضافية، التالإستثمارات العمومية 

يات مع مراعاة ي هذه الولافة التي تعرفها عملية التنمية الاقتصادية دارك النقائص الكبير ت
 3العادل على مختلف أنحاء الوطن. يعوز الظروف الجغرافية والجوية في إطار الت

                                                           
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ثة المستدامة في الجزائر، )واقع وتحديات( مجلة الباحالجودي صاطوري، التنمي - 1

 .311-299، ص ص 2016سنة  16دد ي برج بوعريريج، عالبشير الإبراهيم وعلوم التسيير، جامعة محمد
 .113ص  ،المرجع نفسهي، الجودي صاطور  - 2
غرب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -قورها في التنمية الاقتصادية، حالة الطريق السيار شر باشوش حميد، المشاريع الكبرى في الجزائر ود -3

 .70ص ، 2011الجزائر، لتسيير والعلوم التجارية، ية وعلوم ام الاقتصادتصادي، كلية العلو فرع التحليل الاق الماجستير في العلوم الاقتصادية،
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 جذببة، ب العليا مؤهلولايات الهضا هدف إلى جعليبرنامج تنمية الهضاب العليا:  .أ
تكون أقطاب تنموية جذابة لخلق لات وتمكينها من أن جاي مختلف المتثمارات فسالإ

في  2004ل المنطقة والتقليل من النزوح، تم إنشاءه بموجب قانون المالية إستقرار لأه
 1..الخ(.منه، إستهدف عدة جوانب )السكن، الصحة، التشغيل، الري، النقل . 67المادة 

لمالية من قانون ا 85لمادة اصندوق بموجب ئ هذا النشأ ب:نمية مناطق الجنو مج تبرنا .ب
حداث نوع وهو صندوق وطني خصيصاً ل 1998لسنة  تنمية مناطق الجنوب وترقيتها وا 

ولاية  13كمل  2006و 1998ف مناطق البلاد ما بين تلمخمن التوازن الجهوي بين 
ات ولاي 10حت أصب وب التيز ولايات الجنرافي جديد يميتم تقسيم جغ 2007إبتداء من 

 2009.2إلى  2006مليار دج من  638لإعانات الخاصة بها بلغت احيث 
 م التجديد الريفي: )الصناديق الخاصة(.رنامج دعثالثا: ب

قتصادية قوية لتأطير وذلك لإقام 2013 إلى 2007إمتد من  ة دعائم سياسية وا 
الوسط معالم  ادة رسمإع بغيةطبيعية ية الموارد الالمحلية وحما المرافق وتثمين المنتجات

عادة إحياء ل هذه العملية، وذلك يه، حيث تم الإعتماد على صناديق خاصة لتمو الريفي وا 
علاقة بالتنمية المحلية وتنتشر على ا لهلتنفيذ السياسات العمومية وخصوصا تلك التي 

 ية محلية.ي نجاح أي تنموكالات محلية مما يجعلها ركيزة أساسية ف
تنظيم الفلاحي، الالوطني للتنمية و  : الصندوقنذكرديق ناالص هذه من بين أهم

الشباب، صندوق ضبط الإنتاج الفلاحي، صندوق التنمية  شغيلالصندوق الوطني لدعم ت
 3الأراضي عن طريق الإمتياز.ن ميالريفية وتث

 
 

                                                           
 .78فطار خديجة، مرجع سابق، ص  - 1
روحة دكتوراه، جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادي طر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق، أخنفري خيض - 2

 .129، ص 2011-2010والتسيير 
 .79 -78صرجع سابق، فطار خديجة، م - 3



 المستدامة للتنمية المحلية الجماعات تحقيق آليات                         ثاني:الالفصل 

72 

 ستدامة.ق التنمية المالفرع الثالث: المصادر المالية أهم وسيلة لتحقي
المتعلق  12/07ن القانو و  169ي مادته لق بالبلدية فالمتع 11/10 يؤكد القانون

صيغة مماثلة على أن البلدية والولاية مسؤولتان عن تسيير  في 152ه بالولاية في مادت
قد عدد موارد البلدية من خلال المادة  11/10الية الخاصة، إن قانون البلدية لما وسائلهما

 ا يلي: نها تتمثل فيممنه على أ 170
 نات والمخصصات.، والإعالاك البلديةومداخيل أم يةيلة الجباصح -
 والنتائج المحصلة مقابل الخدمات. ة التي تؤديها البلديةنتائج مقابل الخدمات الخاص -
 للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات الإشهارية.تياز مالإنتائج حق  -

 ل في: ية والمتمثولاد اللف موار مخت 12/07ية من قانون الولا 151كما عددت المادة 
، مداخيل ممتلكاتها، ياالإعانات نتائج الهبات والوصا، ناتج الجباية والرسومو  تخصصاتال

ن مجزء ، ة التي تؤديها الولايةات الخاصدملخناتج مقابل ا، القرض، مداخيل أملاك الولاية
لمحصل ائج انتال، ريةفضاءات الإشهاة بما فيها النتائج حق الإمتياز للفضاءات العمومي

 دمات.مختلف الخ عليها مقابل
في تلك التي يمكن  وبالتالي فإن الوسائل المالية التي يجوز للجماعات المحلية تتمثل

ة، ويمكن مل على تقليص وتحكم أكبر في نفقاتها العموميتعو ان توفر موارد مالية إضافية أ
 جية.خرى خار ائل داخلية وألمالية إلى وسان تقسم هذه الوسائل ا

 خلية: مصادر الدالا: الوسائل أو الأو 
حلية بالشخصية الإعتبارية مما يقتضي الإعتراف لها بالذمة متتمتع الهيئات ال

خاصة بالإدارة المحلية تمكنها من تنفيذ  ردواالمالية المستقلة، وهذا يعني توفر م
 1 مثل في:المحلية وتتا التخطيطية تفعيل سياستهالإختصاصات الموكلة لها ومن أجل 

 

                                                           
المادة الأولى من بالتالي التمتع بالذمة المالية المستقلة بموجب نص ية و بالشخصية المعنو اقرت الجماعات المحلية  - 1

 على التوالي. 12/07و  10-11قانون البلدية والولاية 
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 محلية:الضرائب ال .أ
ضة مالية تتقاضاها الهيئات المحلية على سبل إلزام في نطاق الوحدة كل فريهي 

، وتهدف إلى تغطية جملة 1عامةفعة منق قصد تحقيبالإدارية التي تمثلها دون مقابل معين 
 لية.المحات ونفقات الجماعن إرادات لتوازن بيالإستثمارات المحلية وكذا تعمل على تحقيق ا

 التنمية المحلية، وتتمثل هذه الضرائب في:ية في اصر الأساسوتعد من العن
 2:إن الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية ما يليالضرائب المباشرة:  •
على  الضريبة، الدفع الجزافيو  الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري، رسم التطهير -

 3الصيدلانية. الموادي والغاز و ين الممتاز والعادلبنز ى االرسم الفرعي علو  تلكاتالمم
 الضرائب والرسوم المحلية الغير مباشرة:  •

 باشرة وهي: لمتستفيد الجماعات المحلية من مختلف الضرائب والرسوم غير ا
م رسال، (TVA)الرسم على القيمة المضافة و  الرسم على الإقامة، و الرسم على الذبائح -

 4طية.المطا ى الإطاراتالرسم عل، الشحوم حضيروت الزيوت والشحوم على
 إيرادات الأملاك العامة للجماعات المحلية:  .ب

دارتها يمكن أن تهي  در على الجماعات المرافق العامة التي بواسطة تشغيلها وا 
تدر دخلا  ة والتيير منقولملاك العامة المنقولة والغلمحلية إيرادات معتبرة تتمثل في كل الأا

يرادات الأوراق المصار المودعة ب عقاراتها وفوائدها إيجار كقيمة يف أو المقروضة للغير وا 
 5السندات( المملوكة لها وأرباح مشروعاتها.المالية )الأسهم و 

                                                           
 .35خنفري خيضر، مرجع سابق، ص  - 1
رة، محمد خيضر، بسك ة العلوم الإنسانية، جامعةجزائر، مجلحلية في العامة للجماعات الملخضر، الإرادات المرغاد  - 2

 .4، ص2005، 7العدد 
 .19، صفطار خديجة، المرجع السابق - 3
دة ماستر، تقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهاسبودفار عبد الحكيم وبوتعيفة حبيب، مدى إ - 4

 .56، ص2016ل يق بن يحيى، جيجقانون عام، جامعة محمد صد لحقوق، فرعقوق، قسم اولي عام، كلية الحقانون د
 .7مرغاد لخضر، مرجع سابق، ص  - 5
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إقتطاع تقوم به الجماعات المحلية من إيرادات  هوالتمويل الذاتي لذاتي: التمويل ا .ج
نسبة مشترك بال تطاع قرار وزاريقنسبة الإستثمار ويحدد لإجهيز واائدة التالتسيير لف

إلى  %10ويتراوح عموماً بين ميزانية البلدية وقرار وزاري بالنسبة لميزانيات الولايات ل
 1 من مجموع الإيرادات. 20%

 ثانيا: الوسائل أو المصادر الخارجية
ك لتمويلها، وذل اصةولة خوضعت الدالإستجابة للحاجيات المحلية في مجال التنمية 

خيل الجباية المحلية والأملاك أصبحت أغلب أن مداركزية حيث لمتطلبات اللام اً تكريس
ة أخرى لدفع ي من عجز في ميزانيتها، ولهذا وضعت وفكرت في وسائل ماليالبلديات تعان

 عجلة التنمية وهذه الوسائل تتمثل في الإعانات والقروض.
 الإعانات: .أ

اعات منحها للجمضطر الدولة إلى ت البا ماساعدات مالية غة مالدولإعانات  تعتبر
من أعباءها المالية وتحقيق  ، وذلك قصد المساهمة في تخفيف2لمحلية دون إلزامها بردهاا

 3والحد من مشكلة عدم التساوي في الموارد المالية. نوع من المساواة في مقدرتها
ذا كانت إعانات الدولة تقدم من - إعادة ب يث تسمحمالي المحلي، حال العجزأجل سد  وا 

ع يقود دد في نفس الوقت الإستقلال المحلي تطبيقا لقاعدة من يدفنها تهيزانية، فإتوازن الم
لا خرقت مفهوم بالرغم من أنه يتعين على الدولة هناك أن تدفع دو  ن أن تحكم وا 

ن كانت لا تستطيع إلا أن تتابع كيفية صرف ه  4ال.ذه الأمو اللامركزية وا 
د الإعتمادات يتقي من أجلمنحت  للغرض الذيلدية من الدولة لبمنوحة لنات الماتوجه الإع

 5 ت الدولة أو ميزانية الولاية.المالية للتجهيز بعنوان مساهما

                                                           
1-  organization for economic cooperation and development financing local development, December 2007, P02. 

 .34، ص 2000الجزائر،  المحمدية، مومية، دارلية والمحاسبة العغير، دروس في الماحسين ص - 2
 .42، ص 1972ت، لمالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة، بيرو فوزي ا عبد المنعم، - 3
 .120، ص 2002سمبر في الإستقلال والرقابة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، دي مسعود شيهوب، المجموعات المحلية - 4
 ع سابق.، مرج11/10ن القانون م 173المادة  - 5
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على الحالات التي تمنح فيها الدولة الإعانات للولاية  12/07كما نص قانون الولاية  -
مع تحديد حالة ه ية أعلالبلدية المبننون افي قاصوص عليها وهي نفسها الحالات المن

ن 1ياتم المساواة مداخيل الولايات لتقليص الفارق ما بين الولافي عد ديدة تتمثلج ، وا 
الإدارة المحلية قد تكون مشروطة أو  التي تقدمها الدول لصالحالإعانات والمساعدات 

 لمحلية ملزمةارة االإد شروطة تكونغير مشروطة، ففي حالة تقييم الدولة لإعانات م
الأغراض المقدمة من أجلها وفي حالة  دات فيات والمساعصيلة هذه الإعانح بإنفاق

لمحلية وطة فهي تمنح من أجل تغطية العجز في الموارد للجماعات االإعانات الغير مشر 
 2المالية دون تحديد مجال إنفاقها.

 القروض:  .ب
أنه  يرلمحلي غمج التجهيز از برالإنجاللإقتراض  يمكن أن تلجأ الجماعات المحلية

دراً جداً تتوافر عليها الجماعات المحلية، إلا أن اللجوء إليها ناالتي  ات التسديدمشروط بقدر 
 3محلي.في الجزائر، وهذا أحد عيوب بالنظام المالي ال

مة افقة الحكو ذلك إلا بمو  يتموتستعمل هذه القروض البلدية في المشروعات الإستثمارية ولا 
إلى القرض لإنجاز  اللجوءن للبلدية المورد حيث يمك ذاعلى ه 11/10القانون د نص لق

 .4مشاريع منتجة للمداخيل
 والهبات:  التبرعات .ج

جماعات المحلية وتتكون حصيلتها مما تعتبر التبرعات والهبات مواردًا من موارد ال
في  شر بالمساهمةر مباأو غيت المحلية يتبرع به المواطن، إما بشكل مباشر إلى الجماعا

                                                           
 قانون البلدية، مرجع سابق. المتضمن 11/10من قانون  154المادة  -1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ةم القانوني للجماعات المحلية وأثره في تحقيق التنميبسمة لعور، التنظي - 2

دالقانونيةـ، تخص ، ص 2013، اتنةة، جامعة الحاج لخضر، بوم السياسيحقوق والعلارة عامة، كلية الص قانون إداري وا 
128. 

 .83، ص 2003للنشر، الجزائر،  شريف رحماني، أموال البلديات الجزائر، دار القصبة - 3
 المتضمن قانون البلدية، مرجع سابق. 11/10ون نمن قا 173المادة  - 4
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ون نتيجة وصية يتركها أحد المواطنين بعد وفاته أو وقد تكتقوم بها، مشاريع التي يل التمو 
أن التبرعات والهبات لا تشكل  قدمها أحد المغتربين لتخليد إسمه في بلده ويمكن الإشارةهبة ي

ل ليها في تمويتمد علا يعإستثنائية شيئاً كبيراً في موارد الجماعات المحلية وهي موارد 
 1لمحلية.عات االجما

 ماعات الإقليمية: رك للجندوق المشتالص .د
ع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمت

المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية  86/266مرسوم التنفيذي رقم وذلك بمقتضى ال
همته ت المحلية، مجماعالية والوزارة الداخ وصايةشرة لويخضع مبا ،2المشترك وعمله

 .3الولائيينيير وتمويل صندوق التضامن وصندوق الضمان البلديين وكذا سية تسالأسا
لى تكريس التضامن ما بين الجماعات يهدف الصندوق المشترك للجماعات الإقليمية إ -

 ل المالي.ستقلاة والإد الميزانيالمحلية من أجل الوصول إلى إستقرار رئيسي لموار 
 محلية: للجماعات ال تضامنندوق الص •

ناءاً على وق التضامن بدفع وتوزيع التخصيصات الإجمالية بالتسيير بوم صنديق
نوعين من الإعانات الإستثنائية أولها إعانة  وأيضا يقوم بمنح، نسبة مقدار الغنى لكل بلدية

النفقات  تغطيةلية من واردها الإجمامح ملا تس عباً والتيالبلديات التي تعاني وضعاً مالياً ص
رئة وذلك في إعانات للبلديات التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حوادث طا لثانيةجبارية، واالإ

بالإضافة إلى أن يقدم إعانات ، الدولة بالمساعدةر أن تقوم إطار الإسعافات الأولية في إنتظا

                                                           
 .53رجع سابق، ص لخضر مرغاد، م - 1
ة المشترك وعمله المحلي صندوق الجماعات ، المتضمن تنظيم4/11/1986مؤرخ في  266-86قم مرسوم تنفيذي ر  - 2

 .1986نوفمبر  5، قادر 45ج.ر.ج.ج، عدد 
الدولة، في إدارة التنمية المحلية بالجزائر، مدرسة الدكتوراه وتحولات  ةعزيز محمد الطاهر، آليات تفعيل دور البلدي - 3

 .99، ص 2011 دي مرباح ، ورقلة،جامعة قاص
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دات مساع مار وهيتجهيز والإستثت الإعانا بإضافة إلىإستثنائية للقسم الخاص بالتسيير 
 1المخططات التنموية. طويرها في إطار توجهاتقصد ت الإقليمية للجماعات

 ن للجماعات المحلية: صندوق الضما •
لقيمة الجبائية المسجل في ميزانية يهدف هذا الصندوق إلى تعويض نقص ا

تي التخفيضات ال اجهةمان مو ما يقوم بضالجماعات المحلية بين التحصيلات والتقديرات، ك
بالضرائب والرسوم، كما يؤمن صندوق الضمان  تتعلق الية والتيب قوانين المبموج تقرر

رد الجماعات الضرائب من خلال تدخله في الوقت المناسب لأجل تدعيم مواعملية تحصيل 
 2المحلية من الجباية.

 تدامة.التنمية المس إطارئة في حماية البيالمطلب الثاني: وسائل تدخل الجماعات المحلية ل

من قبل الجماعات الإقليمية، لا يكفي أن تتمتع لبيئة ية فعالة لكون هناك حماحتى ت
الأقرب لملامسة  ، كونهاةأن تمنح لها وسائل قانوني ما يفرض الأمردنعت، و بالصلاحيا

ية ليمت الإقي للجماعاالمشاكل البيئية والأكثر عرضة لمخاطرها، ولقد أقر المشرع الجزائر 
د هذه الوسائل تتمثل في كل من ، ونج3اية البيئةت في مجال حملآلياسائل واجملة من الو 

نظام  لكونه الوسيلة الأكثر فعالية في مجال المحافظة على الالضبط البيئي المحلي نظراً 
هة لول الوجيالعام والآداب العامة )الفرع الأول( والتخطيط البيئي المحلي باعتباره من الح

الثاني( والتخطيط البيئي الفرع الحديثة ) اسات البيئيةالسي ة في حلضت بماكنة بارز ي حالت
 .ل التنموية المطروحة في الإقليم المشترك )الفرع الثاني(الجهوي للتحكم في تسيير المشاك

                                                           
كراهات الوضع المالي يمية فيالجماعات الإقل معمر مريم وبلعيد حنان،بن  - 1 الحالي، مذكرة  الجزائر بين حتمية التنمية وا 

المحلية، كلية  لقانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية الإقليمية والهيئاتالنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع 
 .22ص ، 2003مان ميرة بجاية، ة عبد الرحاسية، جامعحقوق والعلوم السيال
لية في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ين، الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحنور الديوسف  - 2

وم سيير والعلقتصادية وعلوم الت، كلية العلوم الالماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع إقتصاديات المالية والبنوكادرجة 
 .75، ص 2010، ة، جامعة بوقرة بومرداسالتجاري

وق قيئة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الح: دور البلدية في حماية البسياخ سمير وأزراج أونورأ .1 - 3
 .31، ص 2011والعلوم السياسية، جماعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
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 الفرع الأول: الضبط البيئي المحلي
فراد في ناحية الأنشاط  ط ترد علىيعتبر الضبط الإداري أنه عبارة عن قيود وضواب

دارة الضبط الإداري من خلال وسائل متعددة ارس لإلبشرية وتممن الحياة ا نواحيأو عدة 
ماية البيئة ومن بين المجالات التي يمارس فيها الضبط الإداري مجال حوطرق مختلفة، 

ي ون الإدار وعليه ظهر الضبط الإداري البيئي كمصطلح حديث إرتبط ظهوره بظهور القان
 .1ظة على البيئةالمحافل في مجال ختصاص الأصيبة الإارة صاحإذ أصبحت الإد ئي،البي

ئة يظهر في القوانين الخاصة بحماية إن دور الجماعات المحلية في حماية البي
قانون التهيئة والتعمير ة منها قانون المياه، قانون المدن الجديدة، عنصر من عناصر البيئ

تسيير ون إزالة و الغابات، قانانون تهلك، قنون حماية المسقا مناجم،قانون ال قانون التراث،
 النفايات... إلخ التي يمنحها إياه القانون.

 التراخيص.أولا: نظام 
نونية، ذلك الإذن الصادر عن يقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال القا
ن يمنح رهو هنا م ط الإداريالإدارة لممارسة نشاط معين وبالتالي فإن ممارسة النشا

طرف السلطات المعنية وهي بق من الإذن المسالحصول على  بد من، إذ لاالترخيص
مكانية  السلطة الضابطة ويتولى القانون في العادة تحديد شروط منح الترخيص ومدته وا 

 ده بينما تتولى الإدارة مهمة منح الترخيص بتوفر الشروط اللازمة.تجدي
 ن من السلطاتد تكو اخيص فقصة بإصدار التر مختلطة الهة أو السأما فيما يخص الج -

 "، أو أصيل " رئيس البلدية أو الوالي في مجال رخص البناء مثلا إختصاصالمحلية ك
يع ذات الأهمية وهذا بعد أخذ الرأي قد تكون السلطة المركزية بالنسبة لإقامة المشار 
ستشارتها ولهذا الأسل جال حماية ي مواسع فوب تطبيق للجهة المحلية المختصة وا 

 2ئة.البي

                                                           
 .42، ص الغاني، مرجع سابقنة عبد حسو  - 1
 .124، ص 2009، 6لة الإجتهاد القضائي، عدد يئة، مجية في حماية البمد، دور الجماعات المحلمح لموسخ - 2
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لى العديد من التراخيص في مجال الضبط شارة عجزائري الإن التشريع الد تضموق -
 ا الأسلوب: حماية البيئة، وعليه ستقتصر دراستنا على أهم تطبيقات هذالإداري المتعلق ب

 رخصة البناء:  .أ
ه أنه ادخلال مو يظهر من  المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29بالعودة للقانون رقم 

تعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص ناء، و ورخصة الب حماية البيئةبين  ة وثيقةهناك علاق
 السابقة على الوسط الطبيعي.التي تدل على الرقابة 

ى ضرورة الحصول على رخصة من طرف الهيئة عل 90/29كما أكد القانون رقم 
 .1و ترسيم بناءأ ي تعديلو إدخال أالمختصة قبل الشروع في إنجاز بناء جديد أ

البناء بين كل من  صاص في منح رخصةالإخت يخص توزيع لجزائري فيماشرع اجعل الم -
وزيع يعمل لي المختص إقليميا والوزير المكلف بالعمران، وهو بهذا التوالوارئيس البلدية 

يات رئيس على تعزيز فكرة اللامركزية إذ جعل القاعدة في منح رخصة البناء من صلاح
 .2لمختصا البلدية

تهيئة والتعمير بشكل أداة للتخطيط يهي للد مخطط توجبلدية بإعدا ون كلم القانكما ألز  -
لحضري، فيحدد ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي المجالي والتسيير ا

 يص العام للأراضي علىصوالتخعمرة والأراضي القابلة للتعمير وغير القابلة للتعمير الم
 بلديات.مستوى ال

حقوق إستخدام يحدد  راضي الذيمخطط شغل الأ بوضع البلدي القانون مكما ألز  -
مية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به الأراضي لكل قطاع الشكل الحضري، فيحدد ك

 .3ات والأراضي الفلاحيةوتحديد الإرتفاق

                                                           
، المتعلق 01/12/1990المؤرخ في  29-90قانون ل، المعدل والمتمم 2004أوت  14مؤرخ في  04-05ون رقم قان - 1

 .2004ت أو  15لـ 51ج.ر.ع  بالتهيئة والتعمير،
 بق.لبلدية، مرجع ساالمتعلق با 10-11ة رقم نون البلديمن قا 95ة الماد - 2
تير في سالتنظيم الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماج علي محمد، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل - 3

 .178، ص 2012بلقايد، تلمسان، ة، جامعة أبو بكر قانون الإدارة المحلية، كلية العلوم القانونية والسياسي
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 خصة إستغلال المنشآت المصنفة: ر  .ب
 06/198تنفيذي نفة بالمرسوم المصسسات العملي المؤ ضبط المشرع الجزائري مست

لمعامل والورشات، وكل منشأة يمكن أن تشكل خطر على اجر واصانع والمحلاسيما الم
رة لفرض رقابتها عليها لصحة العمومية بأن يخضع هذه المنشآت الرخيصة لرخصة من الإداا

 07/144م فيذي رقرسوم التن، وقد أثار بالتفصيل الم1لما لها من أثر سلبي على الطبيعة
لذي أرفق بملحق يبين التفاصيل قائمة يئة والحماية البشآت المصنفة المن د قائمةالذي يحد

 .2ة ويربط كل منشأة بنوع الدراسة الملائمة لهاالمنشآت المصنف
المتعلق بحماية البيئة الجهة المختصة  03/10من قانون البيئة  19ادة وقد حددت الم -

ر التي ها أو الأضراخطورتظر إلى مصنفة وذلك بالناللمنشآت إستغلال ابتسليم رخصة 
 ستغلالها إلى ثلاث أصناف: ر عن إتنج

 لأول إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة.تخضع المنشآت من الصنف ا ✓
 الصنف الثاني إلى ترخيص من الوالي المختص إقليمياً.تخضع المنشآت من  ✓
 س المجلس الشعبيئييص من ر ث إلى ترختخضع المنشآت من الصنف الثال ✓

 3تص إقليميا.المخ البلدي
 ضر والإلزام.ام الحثانيا: نظ

لزام لمنع الإر و حظاية البيئة إلى نظامية الكثيراً ما يلجأ المشرع الجزائري في حم
صرفات التي يقدر خطورتها وضررها على البيئة أو يفرض ضرورة إتخاذ القيام ببعض الت

 الإلزام.عيه و حضر بنو ا، حيث سنتناول الأهميته نظر إلىبعض الإجراءات بال
 ر النسبي.لحضر الذي يلجأ إليه المشرع بين الحضر المطلق والحضتنوع اي م الحضر:نظا .أ

                                                           
أكاديمي، حقوق وعلوم جزائر، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر ة في الية لحماية البيئمحمد، الآليات القانون خروجي -1

 .07، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ةسياسية، تخصص قانون إداري، كلي
ج.ر.ج.ج  البيئة المصنفة لحماية ، يحدد قائمة المنشآت19/05/0720ي المؤرخ ف 414-07لتنفيذي رقم المرسوم ا - 2

 .20/05/2007صادر في  34عدد 
 .39فية وبراني فاطمة، مرجع سابق، ص تواتي شا - 3
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والشائعة في مجال قوانين ة بلغاليعتبر هذا الأخير من أنواع الحضر ا الحضر المطلق: -
إتيان بعض  ها يمنعمن خلالحماية البيئة، حيث ينضم المشرع بعض القوانين التي 

أضراراً جسيمة بالبيئة وبالتالي  ن تسببمن شأنها أخطورة كبيرة لها  ات التيالتصرف
منع كل صب أو طرح للمياه  10-03باتاً، حيث تضمن القانون المنع يكون منعاً 

ستعملة أو رمي النفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات الم
طات ي السلهو يدخل ف ، وما1المياهجذب  وسراديبفي الآبار والحفر جوفية و مياه الال

محافظة على الصحة العمومية، كما الضبطية لرئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي لل
 لك باستعماله أسلوب الحضر.نص على ذلك قانون المياه وذ

  الحضر النسبي: -
ئة نها الإقرار بالبين شأعمال مبعض الأ فهو حينما ينص المشرع على منع إتيان

رورة إستفاء إجراءات إتيان التصرف بشرط وهي ض مرهون بشرطلحالة الحظر هذه اوفي 
 .2ترخيص إداري بشأنهالحصول على 

قام المشرع بمنع ممارسة أعمال الصيد  والحضر يظهر جليا في قانون الصيد عندما
 3رالتكاث الأصناف سريعة يخص يما، إلا فم الصيدفي فترة تساقط الثلوج وكذا فترة غلق مواس

 حماية الحيوانات البرية والغابات والأحراش وفي احاتفي مس ارسة الصيدا يمنع من ممكم
 الأدغال المحرومة.

ترب إلى إجراء الترخيص المذكور سابقا، وما يمكن قوله أن إجراء الحضر النسبي يق
 البيئة فيه على المنظومة ذي يحافظال افيحيث لا يمنع المشرع نشاطا ما إلا بالقدر الك

 .4شكل لا يؤدي إلى الإضرار بالموارد البيئيا النشاط بهدف هذة، حيث يستوارد الطبيعيوالم
 

                                                           
 .70لغني، مرجع سابق، ص احسونة عبد  - 1
 .41بق، ص تواتي شافية، براني فاطمة، مرجع سا - 2
 .51عدد ون الصيد، ج.ر، المتضمن قان 14/08/2008المؤرخ في  07-04رقم قانون  26، 25واد الم - 3
 .71حسونة عبد الغاني، مرجع سابق، ص  - 4
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 نظام الإلزام:  .ب
ة البيئة هي إلزام الأشخاص بالقيام بأعمال من الوسائل التي إستخدمها القانون لحماي

اع لإمتني حضر اقيام بعمل سلبي، أحضر ال ادليع معينة، والإلزام بالقيام بالعمل الإيجابي
القانون  من 33أمثلة ذلك نجده في الفقرة الثانية من المادة  ل، ومنبعض الأعماعن قيام ب

تدامة التي منحت المجال المحمي كل المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المس 03/10
نه أن أل عمل من شمنعت ك امةة ععمل من شأنه أن يضر بالتنوع البيئي الطبيعي، وبصف

 .1والأنشطة الفلاحية والغابية وغيرهابحري صيد الالحضر بال ال محمي وهذابع مجيشده طا
ة المستدامة التي المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي 03/10من قانون  45دة أما الما -

ستعمال البنايات وال ستغلال وا   ساتمؤستنص على ما يلي" تخضع عمليات بناء وا 
الأخرى إلى  نقولاتركبات والمية وكذلك الملزراعرفية واية والتجارية والحالصناع

 .2ث جوي والخدمة"مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث تلو 
سبيل إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة من  كما أن إجراء الإلتزام غالبا ما يستخدم في -

رجاع الحال إلى ما ك  3ه.عليان أجل إزالة الأضرار وا 
 حلي.ي المط البيئرع الثاني: التخطيالف

تعمير والتعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة وال لتهيئةوثائق ا لىإة إضاف
أثبتت قصورها نتيجة ذه الأخير إلا أن هومخطط شغل الأراضي أو أدوات التخطيط البيئي، 

 تفكير في نمط جديدسبب أعد اللسياسات عامة وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولهذا ال
عا لتسيير اية البيئة بشكل يستوعب الإهتمامات المحلية جال حملمحلي في مدة التخطيط اوا 
 .4دةالمتزاي

 
                                                           

 .11ي محمد، مرجع سابق، ص خروب - 1
 لق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.عالمت 10-03قانون رقم  - 2
 .152ابق، ص موسخ محمد، مرجع سل - 3
 .153، ص لمرجع نفسها - 4
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 أولا: الميثاق البلدي للبيئة والتنمية المستدامة 
وجاء  2004-2001د لأول مرة الميثاق في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي إعتم

ية ئة ذات نوعلحفاظ على بيأجل ادية من تي تقوم بها البلالأعمال الضمن أهداف تحديد 
نتهاج سياسة فعالة لتحقيق تنمية مستدامة على مجيد شتمل هذا الميثاق 1ستوى البلدياتة، وا  وا 

 على ثلاثة أجزاء هي: 
 ء الأول: الجز 

ة إعلام عام لإقناع وتوعية المنتخبين المحليين بضرورة تبني سياسة عامة للتنمي
عداد إستراتيج ةالمستدام وأكد الإعلان أيضا على  تدامة،لى مبدأ إسنمية تستند إة للتية بديلوا 

 جماعية بين الدولة، الجماعات المحلية والأفراد. ماية البيئة هي مسؤوليةأن ح
 ي: الجزء الثان

محلية  21إعداد المخطط المحلي للعمل البيئي، هو ما أعتبر دعوة لإعداد أجندة 
المخطط  ي يهدفجتمع المدنمع ممثلي المعاون رة والتلبلدية وبالإستشاا شراف رئيستحت إ

 لدية.إلى التهيئة والتسيير المستدام لفضاءات الب
 حماية الأراضي الفلاحية. -
 المشاغل البيئية والتسيير المحكم إيكولوجيا للنفايات.تطوير قدرات البلدية للتكفل ب -

 الجزء الثالث:
ت جرد لديات بعمليام البضمن قياتقييم البيئة وتتب ات الخاصةيحتوي على المؤشر 

حص  2004إلى  2001دة من لة من البيانات البيئية وتقييمها خلال الفترة الممتاء لجموا 
 .2لتدخل على المستوى المحليوتخصيص عائدات مالية لكل برنامج مقترح ل
 (:21ثانيا: المخطط البلدي لحماية البيئة )أجندة 

طور البيئة وت ي مجال حمايةحلي فدخل المالذي آل إليه التر يعجز الكبنتيجة لل
ت العامة لحماية البيئة إقتنع المخطط اليب التسيير المحلي للبيئة وتزايد إهتمام السلطاأس

                                                           
معة أبو بكر بلقايد، ة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جاة البيئالقانونية لحمايوناس يحيى، الآليات  - 1

 .58، ص 2007تلمسان، 
 .37 – 36ديجة، مرجع سابق، ص ص خفطار  - 2
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هج التدخل المحلي لتسيير البيئة وحمايتها عن طريق إعتماد لجزائري بأهمية تغيير منا
ر من لي في الجزائالمح البيئي ي التاريخ، العملة فلأول مر  أسلوب التخطيط البيئي المحلي

المخطط المحلي للعمل عنصر التنبؤ والتصور في العمل البيئي المحلي ضمن إدخال خلال 
ان قد أوصى الميثاق البلدي للأعمال من والذي ك 2004-2001المحلي  21البيئي أجندة 

 أجدل البيئية والتنمية المستدامة لإحداثه.
ما ى نحو للبلدية علمية مستدامة ان تنيئي وضمتحسين الوضع الب إلىخطط الم يهدف -

، كما يعكس المخطط 1992رازيل فيجانيرو( بالب أقرته الأسرة الدولية في )ريو دي
وب التسيير والمحلي البيئي من خلال التخلي على البيئي المحلي تحول عميق في أسل

عتم ستشارة واسعة  عاماد نقاش الأسلوب الأحادي في تسيير البيئة وا  س ا رئييقوم بهوا 
ع لشركاء والفاعلين وممثلي المجتمع المدني، كما يدفلكل ا عبي البلديالمجلس الش

 1متجانس وموحد.بالجماعات المحلية المتجانسة طبيعيا إلى إعتماد تخطيط طبيعي 
 ثالثا: نماذج عن المخططات البيئية المحلية

ية قتصادباحاً إمشروعات تحقق أر  اتهية في طيتضم المخططات البيئية المحل
عادة تدويرها من خلال مشروعال على ذلك وأفضل مثا المخطط ت الإستفادة من المخلفات وا 

المخططات إلى الإستقلال الأمثل البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، كما تؤدي 
يئة اية البوارد المتاحة وحمللمالأمثل  للموارد المتاحة وحماية البيئة من سوء إستغلال الموارد

إستخدامها من خلال المخطط البلدي لتسيير وتهيئة  وترشيدل الموارد ن سوء إستغلام
 المناطق الساحلية.

 المخطط البلدي لتسيير النفايات:  .أ
افحة التلوث تتولى البلدية مكافحة التلوث البيئي الناتج من جراء رمي في إطار مك

 ا يعملصناعية، بمالمنزلية والايات جة النفخلال تسيير ومعالمن ة، وذلك النفايات المنزلي
                                                           

ذكرة مقدمة لنيل شهادة البيئة، م ه في حمايةي في الجزائر ودور وني للتخطيط البيئبوطالبي سامي، النظام القان - 1
ياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد دباغين، لعام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السقانون االماجستير في ال

 .102-101ص ص  ،2016سطيف، 
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يئة والمحيط الطبيعي، وذلك بوضع مخطط على عدم إنتشارها أو تراكمها مما يشكل تهديد للب
الولاية والمخطط ضرية وفق لمخططاتها الشاملة أو طبقا لمخطط بلدي لتسيير النفايات الح

 .1ل الواليالبلدي المصادق عليه من قب
افة العامة وهذا ل النظلية في مجالجماعات المحسعة لحيات واصلا أعطى القانون

بنصها: " ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات  01/19من القانون  29من خلال المادة 
 2هها".المنزلية وما شاب

إن عملية إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تتم تحت 
وافق المخطط وأن ي يم البلديةخطط كافة إقلي المأن يعط عبي البلدي، ويجبالشطة رئيس سل

تعود إلى الوالي المختص إقليمياً حسب نص المادة  الولائي للتهيئة ومهمة المصادقة عليه
، أما تفاصيل الإعداد والنشر والمراجعة فقد أحالها على التنظيم 19-01 من القانون 31

 .3ي للمخططوذجبملحق نمالذي صدر مرفقا 
 المنزلية وما شابهها، وذلك كما يلي:  نفاياتلمتعلق بالمن القانون ا 30ة ت المادتناول

 مخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أساسا: " يتضمن ال
كميات النفايات المنزلية وما يشابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع جرد  -

 تها وخصائصها.وناتحديد مك
 في إقليم البلدية.وجودة معالجة المقع ومنشآت الد مواد وتحديجر  -
لجة النفايات لاسيما المنشآت التي تلبي الحاجات الإحتياجات فيما يخص قدرات معا -

 تين أو مجموعة من البلديات مع الأخذ بعين الإعتبار القدرات المتوفرة.المشتركة لبلدي
 ة.نجاز منشآت جديدا لإب تحديدهالأولويات الواج -

                                                           
 .205 -042، ص ص 0132الجزائر، للنشر والتوزيع،  ة، د.ط، دار الغربوناس يحيى، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئ - 1
زالته2001بر ديسم 12مؤرخ في  19-01 قانون رقم - 2 ، 77ا ج.ر.ج.ج، عدد ، متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

 .15/12/2001صادر في 
جراءات 30/06/2007، مؤرخ في 205-07تنفيذي رقم  مرسوم  - 3 دي لتسيير إعداد المخطط البل، يحدد كيفيات وا 

 .01/07/2007در في ، صا43ج.ج، عدد ا ونشره ومراجعته، ج.ر.وما شابهه ت المنزليةالنفايا
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ات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات النفايأنظمة جمع ت المتعلقة بباراتالإخ -
 ". 1ة والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.الإقتصادي

 تسيير وتهيئة المناطق الساحلية: المخطط البلدي ل .ب
الصناعي والنمو  وريجة التطنظراً للوضع الذي تشهده المناطق البحرية والشاطئية نت

 سيير وتهيئة المناطق الساحلية.لدي لتداث مخطط بي يقتضي إستحلفوضو لحضري اا
حيث تم  02-02نون لحماية الساحل وتثمينه بمقتضى القانون وعليه وضع إطار قا -

منه التي تنص على ما يلي: " ينشأ  26رة إلى هذا المخطط ضمن نص المادة الإشا
أجل حماية ة للبحر، من مجاور ديات الالساحلية في البل قةير المنطمخطط لتهيئة وتسي

يئة الشاطئ، ويتضمن ات الشاطئية، لاسيما الحساسة منها، ويسمى مخطط تهالفضاء
مات المعمول بها وأحكام هذا القانون تحدد جميع الأحكام المحددة في القوانين والتنظي

 .2ن طريق التنظيم"ع ت تنفيذهشروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيا
ق الساحلية، في إطار الإلتزام بتطوير المناطعلى حماية ون في طياته القانإذ نص 

وبما لا الساحل وترقيتها مع وجوب وحتمية شغل الفضاء على نحو إقتصادي  الأنشطة على
 3يتسبب في تدهور الوسط البيئي.

 الفرع الثالث: التخطيط البيئي الجهوي
ي تقليدية يب تخطيط محلأسال بتجاوز درجة من النضج سمحي يط المحلبلغ التخط

إلى تخطيط يتناسب مع قوم على إيجاد تخطيط محلي وفق التقسيم الجغرافي، التي ت
الإمتداد الطبيعي لعناصرها وأنظمتها من خصوصيات موضوع حماية البيئة، بالنظر إلى 

 نشر إلىبيئي الذي يمتد ويالالتلوث  خلال أنظمة الطبيعة المتجانسة وعلى أساس مواجهة

                                                           
زالتها، مرجع سابق.يتعلق بتسيير النف 19-01قانون رقم  - 1  ايات ومراقبتها وا 
صادر في  10عدد  فيفري يتعلق بحماية الساحل وتنميته، ج.ر.ج.ج، 05مؤرخ في  02-02 قانون رقم - 2

12/02/2002. 
 .52مة، مرجع سابق، ص وبراني فاطاتي شافية تو  - 3
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لذلك أصبح التخطيط البيئي المحلي الخاص بالبلدية حلية، لجماعات م إدارية أخرى حدود
البيئية الجديدة، ة المشاكل والولاية كوحدة جغرافية مستقلة لا معنى له وغير مجدي في مواجه

لى مستوى ع التنسيق لذلك بات من الضروري العمل على إستحداث تصور جديد قائم على
 1ط الجهوي.خلال التخطي ات منالولاي أوسع بين

 النظام القانوني للمخططات الجهوية. أولا:

لتنبؤ التشاور وامر أن طبيعتها فنية وتقنية فقط وهي أدلة للتنسيق و في حقيقة الأ
فقط، فيرجع ذلك لغياب تنظيم قانوني يحكمها بين تنظيمها وسير عملها، وعليه فإن 

لها أثر في يكون  لية دون أنلبشرية والماارد امن المو د بالقدر المحدود تساع الجماعات
طارها القانوني.تغيير نظامها الهيكلي المتكون من الب  لدية، والولاية أساسا وا 

طيط الجهوي بسبب قصور السياسة اللامركزية التقليدية في فكرة التخ تلقد تبلور 
ق ساحل، المناط، كالالأفقي ن التقطيع الإدارياني مالتي تع مواجهة تدهور الأنظمة البيئية

نتشار الغطاء ض، ومناطق السهوب الرعوية التي أصبحت مهددة بالتالأحواالرطبة،  صحر وا 
 ية مشتركة.النباتي نتيجة عدم وجود برامج ومخططات محل

وعلى هذا الأساس تم إستحداث المخطط الجهوي الذي يشمل مجموعة من 
عدجهة إنتشار الموا التدخل انسة من أجل توحيدالمتجالمحلية الجماعات  مج اد برالتلوث وا 

سهوب ومناطق الساحل ومكافحة متكاملة في وسط طبيعي متكامل معين كبرنامج ال
 2التصحر.

 
 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانوني للتخطيط البيئي ودوره في حماية البيئة،  النظام سامي، لببوطا - 1

ين دباغين، سطيف ، جامعة محمد الأمتخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ،القانون العام
 .106-105، ص ص، 2016

 .106سابق، ص ال مرجعال بوطالب سامي، - 2
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 تهيئة الإقليم وتهيئته.ثانيا: الندوة الجهوية ل
سية كيزة أساتعتبر بمثابة تحول جذري في مجال التسيير المحلي بعدما كانت ر 

، ومنفذ للسياسات المركزية ري فقطإطار تشاو  المحلية إلى ماعاتحول الجحماية البيئة، تل
 .1وحماية البيئةفي مجال تنمية الإقليم 

المتعلق بتهيئة  20-01من قانون  51الجزائري بموجب المادة ولقد إستحدثها المشرع  -
ولايات ي يتكون من عدة م الذو الإقليالإقليم والتنمية المستدامة التي عرفت على أنه " ه

عتبرته المادة ووجها ت فيزيائيةة لها خصوصيامتاخم  47ت إنمائية ممثلة ومتكاملة "، وا 
أجل إعداد المخطط ن القانون نفسه إطار للتشاور والتنسيق بين الجهات المحلية من م

 الجهوي لتهيئة الإقليم وتنفيذه ومتابعته.
تخطيط بين دأ الفعيل مبتخطيط المحلي وتعة الإلى مراجكما يعمل التخطيط الجهوي 

 2وتنميته.بلدية مجموعات الال
عتبر برنامج تهيئ فضاء الجهوي بشكل الفضاءات الصغرى التي أن ال 2020ة الجزائر وا 

نسيق للمواد والإمكانيات ة، من خلال التجنيد العقلاني والتنمية ذاتييمكن أن تتبلور فيها ت
لنقائص القضاء على اإلى  وي يهدفأن التخطيط الجهتبار باع جهويالخاصة لكل فضاء 

دم المساواة في معالجة ي نظام التخطيط القطاعي، والإختلالات الناجمة عن عي تعتر الت
 3المشاكل الجهوية وهي في طريقها لذلك.

                                                           
 .157وسخ محمد، مرجع سابق، ص لم - 1
  المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، مرجع.، 20-01قانون رقم  -2
 .68ع سابق، ص رجة لحماية البيئة في الجزائر، موناس يحيى، الآليات القانوني - 3
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 المبحث الثاني: الآليات المؤسساتية للجماعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة
ي دور واسع فة إختصاصات و لمحليماعات الجزائري إلى الجشرع االم أسندلقد 

، وتتعدد مجالات التنمية المستدامة في إطار نظام اللامركزيةالتنمية في حدود إقليمية  مجال
جتماعية والثقافية والبيئة، وقد اعتبرت البلدية والولاية كفاعلين في أبحاثها الاقتصادية والإ

تلف من خلال مخوالمستدامة  شاملةنمية الية وبالتالي التالمحلالتنمية أساسيين في عملية 
طلاعنا على قانوني البلدية والولاية نصوص القانونية التي عالجت اللامركزية، ومن خلال إال

د منحهما صلاحيات واسعة هامة تتعلق بمختلف مظاهر الحياة نجد أن المشرع الجزائري ق
ول معرفة سنحا ، وعليهدور والإختصاصاتذا الممارسة هالمحلية تتطلب إيجاد وسائل ل

لاحيات الممنوحة للبلدية لتحقيق التنمية المستدامة كمطلب أول، والصمنوحة لاحيات المالص
 .للولاية لتحقيق التنمية المستدامة كمطلب ثاني

 المطلب الأول: الصلاحيات الممنوحة للبلدية لتحقيق التنمية المستدامة:
جموعة لخلية والموباعتبارها ابها  همطرتبامع المواطنين وا  لدية بين الب حكم العلاقةب

دية في التنظيم الإداري الجزائري، فقد الإدارية والإجتماعية والإقتصادية الأساسية والقاع
ووظائف أساسية في مختلف القوانين والتنظيمات المنظمة للبلدية منحها المشرع إختصاصات 
 أطر التنمية ل بحثمن خلا ل شكل ممكن وهذاي أفضواطنين فمن أجل تلبية حاجات الم

ا في التنمية خلال التطرق إلى الصلاحيات الممنوحة للبلدية ودورهها من على مستوا
 المستدامة وذلك من خلال ما يلي: 

 لاحيات المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول: ص
ون العامة الشؤ  بإدارةة في إطار التنمية المستداميتولى المجلس الشعبي البلدي 

مختلفة بحيادة المواطنين في إقليم البلدية دين الختلف المياداولاته في ملال مية من خللبلد
 جمال هذه الصلاحيات في النقاط التالية: ويمكن إ

 
 



 المستدامة للتنمية المحلية الجماعات تحقيق آليات                         ثاني:الالفصل 

90 

 وتهيئة الإقليم: ة البيئة والتعمير في مجال حمايأولا: 
وص عليها في في إطار هذه الصلاحيات تتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنص

 وات التعمير في: مثل أدمداولة وتتبموجب عليها صادق شريع ويالت
وهو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري ر: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمي .أ

مرجعية لمخطط شغل هيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ اليحدد تصاميم الت
من جهة  ياتهاكل مستو ططات التنموية بالأراضي ويمكن القول أنه حلقة وسطى بين المخ

حكم أنه يستوعب برامج المخططات بي من جهة ثانية، الأراضمخطط شغل  وبين
وجيهات لتنموية وبشكل مرجعية مخطط شغل الأراضي ويتضمن هذا المخطط التا

لى مستوى الإقليم الذي يعطيه ويحدد مناطق التدخل في الأساسية للتهيئة العمرانية ع
غطيه إلى قطاعات الذي يا الإقليم ماية يقسم هذة الحالواجب لحضرية والمناطقالأنسجة ا

مبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلية، هي القطاعات المعمرة، القطاعات ال
 ابلة للتعمير.القطاعات الغير ق

مخطط شغل الأراضي بالتفصيل في إطار توجيهات  دحديمخطط شغل الأراضي:  .ب
 والبناء: دام الأراضي إستخ ير حقوقللتهيئة والتعم المخطط التوجيهي

طط التوجيهي يفصل القواعد المنصوص عليها في المخط شغل الأراضي إن مخط -
 يقة إستخدام الأرض.ر طللتهيئة والتعمير مما يعطي صورة دقيقة لكيفية و 

ستعمال الأراضي بالنسبةورة مفصلة صيحدد  -  الشكل الحضري والتنظيم وحقوق البناء وا 
د المساحات العمومية ى تحديا إضافة إلق التي يغطيهلمناطاعات واللقطاع أو القط

المخصصة للمنشآت العمومية ومميزات طرق المرور  ، والمواقع1والمساحات الخضراء
 .ب حمايتها من أراضي فلاحيةوالمناطق الواج

  تتمثل فيما يلي:حيات الأخرى في مجال حماية البيئة والتعمير وتهيئة الإقليم فأما الصلا -

                                                           
للنشر والتوزيع، الجزائر ، جسور ، الطبعة الأولىالبلدي في مجال العمرانلس الشعبي حيات المجعيسى مهزول، صلا - 1

 ا.وما بعده 65-65، ص ص 2014
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ي البلدي لوضع برامج تنموية سنوية ومتعددة الشعب كلف المجلس، ي108-107ة للمادطبقا 
م وكذا مخططات دته في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليوتلي عه

كل  ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد هذه البرامج أخذالتوجيهية القطاعية، و 
يام بهذه المهمة ان هناك بذلك لس للقيساعد المجالولاية وما مخطط حكومة و برنامج ال من

لولاية يشمل كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية معلومات على مستوى ا
لبلديات في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة ارك اكما تش، 1والعملية المتعلقة بالولاية

لقة بحماية الأراضي المتع ع القطاعيةبشأن المشاريديها التي يبالآراء ة بموجب العمراني
قد أوجب المشرع ساعة وضع مناقشة مخطط البلدية الفلاحية والمساحات الخضراء، و 

تجانب المجموعات  وكذلكي مراعاة المساحات المخصصة للفلاحية ونسيجها العمران
  2الجمالي للبلدية. السكانية والطابع

محددة في القوانين روط البناءات للشة لمطابقة اللدائمراقبة اما تسهر على المك
إشتراط الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إنجاز والتنظيمات المعمول بها، وذلك ب

 3ها الإضرار بالبيئة.ن شانشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر مأي م
لدية حماية ع البل المشر حم 11/10قانون  من 116وعلى صعيد آخر وطبقا للمادة  -

على قيمة تاريخية المواقع الطبيعية والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي راني و لتراث العما
، وتبادر بالعمليات المرتبطة بتهيئة أو جمالية وذلك المحافظة على الوعاء العقاري

على للبلدية السهر  كل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لإختصاصها، ويعودالهيا
ومعالجة المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة  والطرقالعمومية  على النظافة حافظةالم
 .4بة والثروة المائيةرب، ومكافحة ناقلات الأمراض المعدية، كما يعود لها حماية التر للش

                                                           
 .200-194ص ص،  عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، - 1
 مرجع سابق.ن قانون البلدية، المتضم 11/10من قانون  114و  110-109المواد  - 2
 .29، ص 2011والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، والنشر الهدى للطباعة  ، دار11/10البلدية  ننوشي، شرح قاء الدين ععلا - 3
 .012-200ار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص ص عم - 4
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ت فيما يخص تنظيم ومهام صلاحيا 11/10يل قانون البلدية رقم وتحل ومن خلال دراسة -
 ن أساسيتين هما: لاحظتيتوصل إلى ميئة، يمكن الة البال حمايالبلدية في مج

ون أي فصل أو باب لحماية البيئة وترقية التنمية من حيث الشكل: لا يكرس هذا القان ✓
نما جاءت هذه الحم المستدامة على نظمة ومدرجة في اية مالمستوى المحلي وا 

لك، صة لذة المخصالنصوص القانونيالفصول الأربعة من الباب الأول رغم تعدد 
 المشرع لأول مرة مصطلح التنمية المستدامة في قانونستعمل ذلك إم من على الرغ

تنمية المستدامة بدلا البلدية ولكن يعاب عليه أنه لم تكن تسمية الفصل بالتهيئة وال
 .تنميةمن التهيئة وال

ية ة البيئة بالتنممن حيث الموضوع: ربط هذا القانون نشاط البلدية في حماي ✓
ستوكهولم وريو التي أكدت على أن  علاناتتوصيات وا   ، كما ورد فيتدامةالمس

مجالات، حيث تمتد لتشمل كل المجالات من أجل ترقية وتوجيه البيئة متعددة ال
السلبية على صحة الإنسان ثار الإنسان نحو خيارات رشيدة تحد من الآ نشاط

 والوسط الطبيعي وموارده.
لا تمس كل  البيئةة في مجال قانون البلديوفق  البلديةهر أن إختصاصات كما يظ -

ال ينحصر في بعض المظاهر مثل الصحة، ن ومز االعناصر البيئية، فدور البلدية ك
المتعلق بحماية  03/10ة للشرب، كما تجدر الإشارة أن قانون النظافة، توفير مياه صالح

يق تدابير ي تطبأساسي فصص للبلدية دور البيئة في إطار التنمية المستدامة لم يخ
زية ومنح البلدية يفسر إرادة المشرع منع هذا الإختصاص للإدارة المركة بما ماية البيئلح

 1دور ثانوي.
 

                                                           
ات حول الجماعقى الوطني مداخلة ضمن الملت التنمية لمستدامة،صافية ويد المال، دور البلدية في حماية البيئة وترقية  - 1

لدراسات القانونية للبيئة، ، مخبر ا 4/12/2012، 3ية والولاية الجديدين، يومي ن البلدبيئة في ظل قانو المحلية في حماية ال
 .10، قالمة، ص 08/05/1945اسية، جامعة يكلية الحقوق والعلوم الس
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 :في المجال الاجتماعيثانيا: 
حيات عدة في مجال التربية تتمثل بة صلان المشرع الجزائري منح المجلس المنتخإ
 فيما يلي: 

ستحلتمهين لبلدية عمليات اأيضا تشجع ا ✓  ل.داث مناصب شغوا 
 مة الهشة والمعوزة.الشعبي البلدي أيضا بحضر الفئات الاجتماعية المحرو لمجلس ويقوم ا ✓
ية الوطنية المقررة في مجال التضامن وينظم التكفل بها في إطار السياسات العموم ✓

 ترابها ية الموجودة علىية الاجتماعية وتساهم في صيانة المساجد والمدارس القرآنوالحما
 1 اصة بالعيادة.ات الخلى الممتلكن المحافظة عوضما

 ة والفلاحية: في مجال التنمية الاقتصاديثالثا: 
مشروع إستثمار أو تجهيز  ؛ يخضع إقامة أي11/10من قانون  109طبقا للمادة 

ة البيئة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي، وفي مجال حماي لبلديةعلى إقليم ا
رة أو عمل من شأنه تطوير الأنشطة ل مبادالقيام بك يوكل للبلديةحية ضي الفلاوالأرا

 رة في برنامجها التنموي وتشجيع المتعاملين الإقتصاديين.الاقتصادية المسط
مؤسسات عامة ذات طابع إقتصادي،  إنشاء قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي وأجاز -

ن كنا نلاحظتتمتع بالشخصية المعنوي وع من ثل هذا النخيرة تقلص مدة الأفي الم ة وا 
 2بيق إجراءات الخوصصة.المؤسسات بحكم التوجه الاقتصادي الجديد للدولة وتط

 لاحياته للقيام بكل عمل يضمن إستصلاحمخول قانوناً في إطار صفالمجلس البلدي  -
 .3تاج الفلاحيضي الفلاحية، وتساهم في تنظيم قطاع الفلاحة وتشجيع الإنالأرا

                                                           
جماعات الدولي الخامس " دور الن الملتقى مداخلة ضم ي مجال الإستثمار،لجماعات المحلية فمزياني فريدة، دور ا - 1

قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، مجلة الإجتهاد ال2009ماي  04و  06ل المغاربية"، في الدو المحلية 
 .62، ص 2010ضر، بسكرة، العدد السادس، أفريل يمحمد خ

 .204 -203، مرجع سابق، ص ص شرح قانون البلديةعمار يوضياف،  - 2
ختصاصاتها في قطاع لذي يحد، ا26/12/1981ي ، المؤرخ ف373-81م رقم المرسو  - 3 د صلاحيات البلدية والولاية وا 
 .29/12/1981مؤرخة في  52لفلاحة، الجريدة الرسمية العدد ا
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رف اليدوية وفي مجال التوزيع والنقل وفي ال الحثمار في مجلبلدي بالإستجلس اقوم المي -
ريق سياحي ومجال السكن، وقد يتكفل بإستغلالها بصفة مباشرة او عن طالمجال ال
 1الإمتياز.

ة المجلس الشعبي البلدي في المجال الاقتصادي صلاحي وما يمكن إستنتاجه أن
ادية والبشرية ات الموالإمكاني على الآليات النص من خلالتحتاج إلى دعم  والإستشاري

 لتدعيم الإستثمار المحلي.
قارية ن هذه الصلاحيات سحبت منه، فالعقار يعود أمره إلى الوكالة العولاسيما أ

لى جانب ذلك تم تأسيس مؤسسة ة الوطوالإستثمار، تقوم بدعمه الوكال نية لدعم الإستثمار، وا 
قطاعية تنجز من طرف برامج في أغلبها امج التهيئة أن بر فة إلى ل الحضري بالإضاالنق

 لري، البناء، الأشغال العمومية(.المديريات التنفيذية )مديرية ا
المواطنين إرادة جالس المنتخبة باعتبارها المعبرة عن فلابد أن يتم التنسيق مع الم

ن صلاحيات البلدية مح حتياجاتهم الفعلية، وا  ت ات الإمكانيالبلدين ليس لددة ومحصورة ولكوا 
ار، ما أدى إلى تمركز ية لإعداد الدراسات والتخطيط لبرامج ترقية الإستثموالمادالبشرية 

يصطدم لمحلي ها بالقرارات المركزية، فالإستثمار االإستثمارات في المناطق المحددة لإرتباط
 بكثرة الهيئات المتدخلة في تأطير الإستثمار.

 امةمية المستدورها في التنية ودن البلدع الثاني: اللجاالفر 
البلدية في المجال الاقتصادي  تبر لجان البلدية إحدى أهم الوسائل التي تتدخل بهاتع -

لفنيين ن من االصحي وذلك بالإستعانة بأكبر قدر ممكوالإجتماعي والثقافي والفلاحي و 
 والمختصين إلى جانب المنتخبين.

                                                           
دارة ملى إسناد ومنح عمليمكن للإدارة العامة المركزية أو اللامركزية أن تلجأ إ - 1 ص امة إلى شخرافقها العية تسيير وا 

لمنتفعين مقابل ما وأمواله وعماله، نظير ما يتقاضاه، ويأخذ من رسوم انفقته  ث يتولى ذلك علىآخر يسمى الملتزم، حي
 لات مثل مرفق الكهرباء والخدمات الجامعية.ايقدمه من خدمات لهم في إحدى المج
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ه اللجان ي، فإنواطن المحلالفعالة للم شاركةتضي المنمية المحلية يقكما أن مفهوم الت -
 11/10اركية والتي جاءت بموجب قانون البلدية هي مدخل لتحقيق الديمقراطية التش

 1المتعلق بالبلدية.
 لجان المجلس الشعبي البلدي:  أولا:

الشعبي البلدي لجان دائمة وأخرى خاصة تتشكل من أعضاءه لمجلس يشكل ا
 .ختصاصهعة لمجال إمواضيع التابل والالمسائ لمنتخبين لدراسةا
بالنظر للتعداد السكاني لكل بلدية  لجان 06إلى  03يتراوح عددها من اللجان الدائمة:  .أ

 2ية:من بين أعضاءه وتختص بالمسائل التال فهي إجبارية يشكلها المجلس
 لاقتصاد والمالية والإستثمار.ا -
 بيئة.الصحة والنظافة وحماية ال -
 ية.لتقليدالصناعات االسياحة و و  رلتعميقليم واتهيئة الإ -
 الري والفلاحة والصيد البحري. -
 ية والثقافية والرياضية والشباب.الشؤون الاجتماع -

مجلس مداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء الحيث تتشكل هذه اللجان بموجب 
اة أي مراعسياسية للمجلس؛ ، ويجب أن تعكس هذه اللجان التركيبة ال3إقتراح من رئيسهب

 .4نسبة تواجدهان حيث ة للمجلس محزاب المشكلالأ
ءها وتعد نظامها الداخلي وتعرضه على وكل لجنة تنتخب رئيسها من بين أعضا

جتماعاتها تكو  يس المجلس طار رئن بناء على إستدعاء من رئيسها بعد إخالمصادقة وا 

                                                           
نيل شهادة الجزائر، مذكرة مقدمة للمحلية في التنمية ا البلديات في إدارةآليات تفعيل دور  غزير محم الطاهر،- 1

 .34ص ، 2010-2009لية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ستير، كالماج
 ة، مرجع سابق.يالمتعلق بالبلد 11/10من قانون  31المادة  - 2
 .المرجع نفسه المتعلق بالبلدية، 11/10من قانون  33المادة  - 3
 .المرجع نفسهبلدية، لمتعلق بالا 11/10ون من قان 35المادة  - 4
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ارهم ؤهلاتهم وأدو هم ومم خبراتفة إستشارية بحك، ويمكن الإستعانة بالأفراد بص1الشعبي البلدي
 .2كممثلي الجمعيات المحلية المعتمدة قانوناماعية الإجت
ا تسمى في هي لجان يمكن تشكيلها بصفة ظرفية أو إستثنائية، كمن المؤقتة: اللجا  .ب

دراسة مسألة لها طابع خاص، حيث تنشأ هذه اللجنة  قيق أوالنظام الفرنسي بمناسبة تح
 ها.وتقديم تقرير متها تهاء مهلغرض وتنتهي بإنلهذا ا

ن طريق يس المجلس الشعبي البلدي إقتراح تشكيل لجنة خاصة عكن لرئحيث يم
، 3ائج أعمالها لرئيس المجلسمداولة المجلس مصادق عليها بالأغلبية، وتقدم اللجنة نت

لسياسية للمجلس ما يتعلق باللجان الدائمة حيث تشكيلها يعكس التركيبة ا يها كلويسري عل
 في إختصاص المجلس الشعبي البلدي. تصاصهاوينحصر إخ ب من الأعضاءمنتخ ورئيسها

 ان في التنمية : دور اللجنياثا
 ختص بها أو تحال لها فهي لا تمتلك إلاإن لجان البلدية عند معالجتها للمواضيع التي ت -

لتي على الإستشارة ار إقتراحات وآراء حول الملفات المعالجة، وهذا ما ينطبق إصدا
 اللجان.ل هذه تصين لأعمالخبراء والمخمها ايقد

منه إلزامي لذا نطرح التساؤل حول نية هذا الوضع الذي جعل دور اللجان شكلي أكثر  -
ه التحول ذي شهدجان، هل هي لضرورة مسايرة التغيير الالمشرع من تأسيس هذه الل

ى في عهد دة حتنت موجو ن هذه اللجان كاالديمقراطي أو سيارة التعددية السياسية، رغم أ
ئيسها مفرغ أن هذه اللجان في ظل قانون البلدية الحالي أصبح ر  الفرق زب الواحد،الح

 .4لهذه المهمة ويتلقى علاوة مقابل ذلك

                                                           
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10قانون من  13المادة  - 1
 .المرجع نفسهالمتعلق بالبلدية،  11/10من قانون  36المادة  - 2
 المرجع نفسه.المتعلق بالبلدية،  11/10من قانون  33المادة  - 3
، 0132براير ف 25الموافق لـ  1434ربيع الثاني  14ي مؤرخ ف 91/13يذي رقم من المرسوم التنف 03فقرة  04المادة  - 4

 .27/02/2013سنة  12لاوات الممنوحة لهم ج.ر، العدد المحدد لشروط إنتخاب المنتخبين المحليين والع
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لتي تدخل في دائرة إختصاصها قضايا اللجان لا تتدخل بنفسها في معالجة الكما أن هذه  -
 مختصين إذاارات خبراء و بإستشتستعين ملحة، يمكن أن  إلا إذا طلب منها أو لضرورة

غير مفعلة ولا تستعين بها ذلك مقيداً لعملها، لكن في الواقع هذه الإستشارة  إرتأت
اسية ت السيذي يؤكد على التمثيل النسبي للتشكيلااللجان، أيضا بخلاف النص القانون ال

اجع ذلك ر تمعنا و بع العشائري لمجهذه اللجان ليس كرؤساء اللجان، أي يغلب عليها الطا
 1اته.ي حد ذلإنتخابي فللنظام ا

عال لإنعدام الدور المنوط بها بالشكل الفقوم بكما أن الواقع أثبت أن هذه اللجان لا ت -
لإضافة للمجلس قديم اف المستوى التأهيلي الذي يمكنها من تالكفاءة والتخصص ولضع

 ن وراء أعمالاللجافي هذه من الأحيان تخت الشعبي البلدي ودوره في التنمية، وكثيراً 
حترافيتها، مما كان لاعام للالأمين ال زما على المشرع إعادة بلدية أو دورها في التنمية وا 

ضافة نصوص أ مة خرى لتفعيل دورها في التنمية المستداالنظر في كثير من النصوص وا 
 حلية.الم

 المطلب الثاني: دور الولاية في التنمية المستدامة
يق أهداف التنمية، مثل ية تحقومتنوعة بغحيات متعددة ة صلاالولاي لقد منح المشرع

يق رفاهيتهم وتلبية حاجياتهم، لكن يجب التفرقة بين تحسين معيشة المواطنين وتحق
حيات الممنوحة للوالي ودور الصلا الممنوحة للمجلس الشعبي الولائي وكذاالصلاحيات 

رتبطة لجوانب المولاية جميع اون الحدد قانالمستدامة، حيث اللجان الولائية في التنمية 
 بصلاحيات هذه الهيئات.

 منوحة للولاية في التنمية المستدامةالفرع الأول: الصلاحيات الم
وذلك  ولاية،الصلاحيات الممنوحة لل 12/07الولاية لقد أقر المشرع في قانون 

 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إنقسمت إلى: 

                                                           
ة  لخضر باتن شورة، جامعة الحاجرة ماجستير غير منبيطام أحمد، الإقتراع النسبي والتمثيلية، حالة الجزائر، مذك - 1

 .92، ص 2004/2005
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 امة مية المستدلائي في التني الو س الشعبصلاحيات المجل /أولا
لولاية مختلف الصلاحيات قد تضمن الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون ال

ئي لمجلس، حيث يعالج المجلس الشعبي الولاوالإختصاصات التي تدخل ضمن إطار عمل ا
 ر المجلس الشعبيشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة، حيث يبادال

ية على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية لكل كل ولاوخصوصيات  قدرات وطابع ي حسبالولائ
والثقافية، وبهذا يتناول ال التيمن شأنها المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية الأعم

 لائي المواضيع التي تدخل في إختصاصه والمتثملة في: بي الو المجلس الشع
 ة.الخاص الإحتياجاتالأشخاص ذوي ولة و ية الطفة العمومية وحماالصح -
 السياحة. -
 الإعلام والإتصال. -
 التكوين.العالي و التربية والتعليم  -
 الشباب والرياضة والتشغيل. -
 تهيئة الإقليم.السكن والتعمير و  -
 ات.الفلاحة والري والغاب -
 تجارة والأسعار والنقل.ال -
 الهياكل القاعدية والإقتصادية. -
 ية والإجتماعية والثقافية.قتصادالتنمية الإاية البيئة و ، وحملبلدياتلتضامن ما بين اا -
 ي وغير المادي والتاريخي.التراث الثقافي والماد -
 1ترقية المؤهلات النوعية المحلية. -

بي الولائي إختصاصات تتعلق س الشعن المشرع وسع وأعطى للمجلأن الملاحظ م
ية راث والتنمالسياحة والتو  باتة والغاة والري والفلاحبالصحة والنظافة وحماية البيئ

 قتصادية والإجتماعي والثقافية.الإ
                                                           

 لمتضمن قانون الولاية، مرجع سابق.ا 12/07من قانون رقم  77المادة  - 1
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 الإقتصادية: في مجال التنمية   .أ
دى المتوسط والذي يبين يعد المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية على الم

ة م المجلس بمناقشلوسائل المعبأة من الدولة والبرامج البلدية للتنمية ويقو امج واالأهداف والبر 
 أنه.حات بشيبدي إقتراية الولائي و التنممخطط 

لاية يجمع كل الدراسات والمعلومات كما يتم إنشاء بنك المعلومات على مستوى كل و  -
إعداد جدولا سنويا ويتم  جتماعية والبيئية المتعلقة بالولايةوالإحصائيات الإقتصادية والإ

 .1اعكل قطنمو في اعات ومعدلات اليبين النتائج المحصل عليها في كل القط
إستفادة لتي سيتم إنشاءها، كما يبدي رأيه في عملية تسهيل اعية امناطق الصنيحدد ال -

 2رات في الولاية.المتعاملين من العقار الصناعي وتشجيع وتمويل الإستثما
: " يبادر المجلس 12/07من قانون الولاية  84نص المادة تلري: في مجال الفلاحة وا .ب

ي الفلاحية والتهيئة الأراضيع وترقية يهدف إلى توسشروع ضع كل مشعبي الولائي لو ال
تشجيع أعمال الوقاية من الكوارث الطبيعية ويضع والتجهيز الريفي، ويعمل على 

ءات الرامية إلى إنجاز الإجراوالجفاف، ويتخذ كل  الفيضاناتمخاطر  مخططات لمحاربة
لمواد ون بموجب اد أناط القانية وقم الولااه في حدود إقليأشغال والتهيئة وتنقية مجاري المي

حماية وتنمية الأملاك الغابية  الإتصال بمصالح الدولة المعنية بغرض 87إلى  84من 
صلاحها.  وحماية التربة وا 

 في مجال الصحة الحيوانية والنباتية.وبئة كل عمل يهدف إلى الوقاية ومكافحة الأ تطوير -
 مشاريعية بخصوص بلديات الولا مالياويدعم  لمتوسط والصغير،تطوير وتنمية الري ا -

 .3التزويد بالمياه الصالحة للشرب
 

                                                           
 .ق، مرجع سابالمتضمن قانون الولاية 12/07نون من قا 81و 80المواد  - 1
 .114بسمة لعور، مرجع سابق، ص  - 2
 .234 -233ابق، ص ص ن الولاية، مرجع سعمار بوضياف، شرح قانو  - 3
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 هياكل القاعدية الإقتصادية: في مجال ال .ج
الولائية  لمسالكعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق وايبادر المجلس الشعبي الولائي بالأ -

 والحفاظ عليها.
عادة تصنيف الط - في  ط المحددةسب الشرو لائية حرق والمسالك الو يقوم بتصنيف وا 

 مول به.م المعالتنظي
 .1ريفية وفك العزلةترقية هياكل إستقبال الأنشطة والإنارة ال -
 الاجتماعي:في المجال  .د

 2 ي:يما يلبعدة أعمال في هذا المجال والمتمثلة فحيث يقوم المجلس 
 التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب. -
 لصحية.ل الوقاية ام بأعماالعمومية، القياإنجاز هياكل الصحة  -
 .المعوقين والمسنينكلإجتماعية المحتاجة إلى رعاية فئات امساعدة ال -
حياء القصديرية نص ية والأو من أجل القضاء على البناءات الفوضفي مجال السكن:  .ه

على أن المجلس الشعبي الولائي يساهم في إنجاز  12/07ولاية المشرع في قانون ال
عادة تأمليات تامج السكن وفي عبر  ة المبنية وكذا المحافظة لعقاريالحظيرة ا هيلجديد وا 

 .3اهم في القضاء على السكن الهشعلى الطابع المعماري، ويس
للمواد ي طبقا يملك المجلس الشعبي الولائح العمومية: في مجال طرق تسيير المصال .و

 ومباشر أسلوب الولائية إما بالأأن يقرر إستغلال مصالح عمومية  149إلى  142من 
 ريق المؤسسة العمومية.و عن طالإمتياز أعن طريق 

                                                           
 ، مرجع سابق.يةنون الولاقا المتضمن 12/07من قانون رقم  91و 09-89-88اد المو  - 1
ن الدولي الخامس " دور ومكان و ودورها في تنمية الإدارة المحلية، مداخلة ضمن القانحسين فريجة، الرشادة الإدارية  - 2

العلوم السياسية، و  قكلية الحقو القضائي،  ، مجلة الإجتهاد2009ماي  04و 03بية الجماعات المحلية في الدول المغار 
 .77، ص 2010العدد السادس، أفريل ، بسكرة، معة محمد خيضرجا
 .237شرح قانون الولاية، مرجع سابق، ص  عمار بوضياف، - 3
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المجلس الشعبي الولائي ممارسة سلطة المصادقة على  يتولىفي المجال المالي:  .ز
اعة التنفيذ يتعين على المجلس يزانية سبعد المناقشة، وعند ظهور إختلال في المالميزانية 

توازن ضمان الز و لإمتصاص هذا العج اللازمةكافة الإجراءات الشعبي الولائي إتخاذ 
 .1من قانون الولاية 169ة اللازم للميزانية، وهذا ما أشارت إليه صراحة الماد

 ثانيا: صلاحيات الوالي
رة، بحيث لا يعتبر رة ومبعثلقانونية المتعلقة بصلاحيات الوالي كثيإن النصوص ا

الي يات الو لاحانين أخرى تتضمن صنجد قو  المنظم لهما. بلقانون الولاية هو القانون الوحيد 
الوالي يتمتع بوضعية قانونية مركزية انون الأملاك الوطنية وقانون الضرائب، هذا ما جعل كق

هيئة تنفيذية  لاية فهونه يمثل السلطة المركزية على إقليم الو ومتميزة، فهو إلى جانب أ
 ية كما يلي:ري للولابر الرئيس الإدالمداولات المجلس الشعبي الولائي، ويعت

 باره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:ي باعتالوال حياتصلا .أ
 صفة يقوم الوالي بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية: بهذه ال

 باعتبارهادار قرارات ولائية بموجب إصمداولات المجلس الشعبي الولائي؛ وذلك  تنفيذ -
 102دة الماشعبي الولائي حسب مجلس العلى مداولات ال والمصادقة. يجهاز تنفيذ

 على التوالي. 12/07من قانون الولاية  142و
علام المجلس الشع حيث الإعلام؛ - بي الولائي يلزم قانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وا 

 بوضعية ونشاطات الولاية.
من جهة ونشاطات سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية  ديم بيانتق -

 .2ىلولاية من جهة أخر مصالح ا
 
 

                                                           
 .76حة، مرجع سابق، ص يحسين فر  - 1
 .215-421مرجع سابق، ص ص محمد الصغير بعلي، القانون الإداري،  - 2
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 والي باعتباره ممثلا للولاية: يات الصلاح .ب
 ية قد أسندها المشرع طبقا لقانون الولاية إلى الوالي، ويمثلإن مهمة تمثيل الولا
 الولاية في المسائل التالية: 

شكال والشروط لاية في مجمل أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأوالي الو يمثل ال -
 .اً قانونعليها لمنصوص ا
بل المجلس الشعبي ها من قيويتولى تنفيذها بعد المصادقة علالميزانية مشروع لوالي د ايعِ  -

ع المصالح الولائي ومؤسساتها العمومية الولائي وهو الأمر بصرفها، كما يسهر على وض
 ها.ظيمات المعمول بويتولى تنشيط ومراقبة نشاطها طبقا للقوانين والتن وحسن سيرها

 .1سواء كانت مدعية أو مدعى عليهالقضاء ا مأماية يمثل الوالي الولا كما -
 صفته ممثلا للدولة: صلاحيات الوالي ب .ج

ليم الولاية ومفوضا للحكومة، فهو بهذا يعتبر الوالي ممثلا للدولة على مستوى إق
لة ت الموكل أهم الإختصاصازراء، ويجب عليه أن يتقيد بتنفيذ تعليماتهم وتتمثيمثل كل الو 
 لأساسية التالية: لطات افي السصفة للوالي بهذه ال

الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة وفي هذا الإطار ينشط التمثيل:   .1
لاية باستثناء بعض نشاط في الو قليم الولاية المكلفة بمختلف قطاعات الللدولة على إ
ثل ة وتتمركزيباشر بالإدارة المطها المامها بقاء إرتباالتي تقتضي بطبيعة مهالقطاعات 

ال التربية والتكوين والتعليم جمالعمل التربوي والتنظيم في  فيالمنشآت و القطاعات  هذه
دة و الرقابة المالي، الضرائب وتحصيلهاوعاء و  العالي والبحث العلمي  ارة الجماركا 

خصوصيتها  عتها أوبالنظر إلى طبي المصالح التي يتجاوز نشاطهاو  مفتشية العموميةوال
 ية.لولاإقليم ا

لى إحترام رموز الدولة وشعاراتها يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعيذ: التنف .2
اية ختصاصه على حملى الوالي أثناء تأدية مهامه في حدود إعلى إقليم الولاية، كما يتو 
                                                           

 .242ع سابق، ص وضياف، مرجعمار ب - 1
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حترام حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشك ها في القانون صوص عليال والشروط المنوا 
لتجهيز المخصصة بلديات، كما يعتبر الأمر بالصرف لميزانية الدولة لية والولاولة والللد

 1نمية الولاية.للولاية بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح ت
يد س المجلس الشعبي البلدي فإن الوالي يتمتع بالعدبالنسبة لرئي كما هو الشأنالضبط:  .3

ون الإجراءات الجزائية أيضا نص قانرية(، كما )الشرطة الإدا اريبط الإدالض اتمن سلط
 مجال الضبط القضائي.على سلطات الولاية في 

 من قانون الولاية على أن الوالي مسؤول 114حيث تنص المادة الضبط الإداري:  -3-1
بشرية سائل ال، حيث يزود بالو على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية على المحافظة

 لأمن والشرطة والدرك الوطني.صالح االلازمة: موالقانونية 
ية من قانون الإجراءات الجزائية سلطات الولا 28لقد خولت المادة  الضبط القضائي: -3-2

 : د من أهمهاجملة من القيو في مجال الضبط القضائي مع إحاطتها ب
 ولة.و جنحة ضد أمن الدجناية أي في حالة وقوع ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائ -
 الإستعجال.حالة  توافر -
بوقوع الجريمة ومتى في هذه الحالة فإن عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت  -

 .2حيث الزمانسلطة الوالي مقيدة من 
 في التنمية المستدامة.لائية ودورها الفرع الثاني: اللجان الو 

 ،تةـمؤق لجان دائمة وأخرى عن طريقلائي إختصاصاته يمارس المجلس الشعبي الو 
المطلقة لأعضاء المجلس أو ينهم عن طريق مداولة يتم التصويت عليها بالأغلبية تم تعيي

 ما يلي: وتتمثل في 3بناء على إقتراح الرئيس
 

                                                           
 .111جع سابق، ص بسمة لعور، مر  - 1
 .93مد الصغير بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص مح - 2
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 أولا: اللجان الدائمة: 
تابعة الولائي من بين أعضاءه لجان دائمة للمسائل ال المجلس الشعبي يشكل
بنصها " يشكل المجلس الشعبي  لولايةمن قانون ا 53بموجب المادة  ه، وهذالإختصاصات

لقة بما للمسائل التابعة لمجال إختصاصه ولاسيما المتعه لجاناً دائمة من بين أعضاء الولائي
 يأتي: 

 هني.ي والتكوين المالتربية والتعليم العال -
 الإقتصاد والمالية. -
 ة البيئة.الصحة والنظافة وحماي -
 كنولوجيا الإعلان.الات وتالإتص -
 النقل.قليم و تهيئة الإ -
 التعمير والسكن. -
 لصيد البحري والسياحة.الري والفلاحة والغابات وا -
 لدينية والوقف والرياضة والشباب.الشؤون الإجتماعية والثقافة والشؤون ا -
 .1تجهيز والإستثمار والتشغيلية المحلية، الالتنم -
ن قل لأئمة على الأتسعة لجان دا ن منئي يتكو لس الشعبي الولايتضح إذن أن المج -

سيما " وهي تمارس جديد كلمة " لامن قانون الولاية ال 33المشرع إستعمل في المادة 
 حياة، مع حمايةبتحسين نوعية ال ىجتماعية وثقافية، تعنإختصاصات مالية، إقتصادية وا  

لإضرار ن دون امواطنين الحاضريالنظام الحيوي وهذا من أجل تحقيق احتياجات ال
 2لمستقبلية.بالأجيال ا

 

                                                           
 مرجع سابق. المتعلق بالولاية، 12/07من قانون  33المادة  - 1
ران للنشر والتوزيع، ية، دار زهظل الديمقراطة والأمن الإقتصادي في ة المستداميل، التنميواء زكي بونس الطو ر  - 2

 .79، ص 2009الأردن، 
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 يا: اللجان الخاصةثان
  حيث أنه يرسي مبادئ الثقافة ويكرس دولة القانونتحتاج التنمية إلى وجود تحقيق، 

ل قانون الولاية الجزائري من خلاية محلية حقيقية وشاملة فقد نص المشرع ومن أجل تنم
أو من الولائي،  ئيس المجلس الشعبياح من ر بناءً على إقتر  الجديد على تشكيل لجنة تحقيق

الحاضرين، ويعود  لأعضائهطلقة وتنتخب عن طريق الأغلبية الم ثلث أعضاءه الممارسين
تولى ام بمهامها، ويقيق والإحالة الممنوحة للجنة بغرض القيللمداولة أمر تحديد موضوع التح

م لها ولجنة التحقيق تقداخلية، بذلك ووزير الد رئيس المجلس الشعبي الولائي إخطار الوالي
ج التحقيق للمجلس الشعبي لإتمام مهمتها من طرف السلطات المحلية، وتقدم نتائاعدات المس

 1الولائي وتتبع بمناقشته.
 .2جنة الخاصة محلة عند إنتهاء أشغالهاتعتبر الل -
ولاية ية على مستوى الاصة للمجلس الشعبي الولائي تسعى إلى تحقيق تنمإذن اللجنة الخ -

لمجلس وهي مهمة التحقيق في أمر معين يخص ددها ام بمهمة يحذلك عن طريق القياو 
 ئية أو تجاوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للولاية وغيرها.مؤسسة ولا

لس الشعبي الولائي مكلفة جنة خاصة بالمجبولاية بجاية تشكيل ل 2013د تم في سنة وق -
 عانتهاؤسفة التي ك إثر الوضعية المية، وذلالخدمات الجامع بمتابعة وتطوير وضعية

فيا، ونظراً لخطورة الوضعية الإقامات الجامعية من طرف عصابة طلابية وأشرار ما
ضاء رئاسة " بطاش محمد " وبحضور الوالي وأعإجتمع المجلس في دورة عادية تحت 

صادقة بعد المشاء هذه اللجنة في الأخير إلى إن وتوصلوانفيذي لولاية بجاية، المجلس الت
 3السياسية. الانتماءاتلمجلس الشعبي الولائي بمختلف عضاء ال أغلبية أعليها من قب

                                                           
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من قانون  35دة الما - 1
 .المرجع نفسهمن نفس القانون،  34المادة  - 2
س تشكيل لجنة خاصة بالمجلصادقة على متضمنة الم، ال2013جوان  17 ، المؤرخة في10/2013مداولة رقم  - 3

 .2013ير وضعية الخدمات الجامعية، ج.ج. لائي، وتطو الشعبي الو 
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نونية التي تهدف خص المشرع الجزائري الجماعات الاقليمية بمختلف النصوص القا
ر فعال لإدارة وتسيير الحكم المحلي، وكذا مة بإعطائها دو إلى تحقيق تنمية مستدا

 07-12لق بالبلدية والمتع 10-11نوني دت إليها بموجب قالتي أسنحيات والمهام االصلا
قليمية بالشخصية المعنوية، ويظهر ذلك في لجماعات الإالمتعلق بالولاية حيث تتمتع ا

ي في إطار حماية قتصاد الوطنالإجسيد مختلف المخططات التنموية للنهوض بإمكانية ت
 المقبلة.الطبيعية للأجيال لموارد ستدامة اإن أجل البيئة التي تعد عامل أساسي م

ية وآليات مؤسساتية لتحقيق الإدار  مركزيةلالبر الولاية والبلدية صورة مجسدة ما تعتك
ة التنمية المحليالإحتياجات النوعية المحلية والنهوض ب التنمية المستدامة، هدفها هو تلبية

 07-12ة الجديد الولاي ا من خلال قانونالشاملة، وعليه أقر المشرع الجزائري بتجسيده
ة، المتمثلة في بمنح صلاحيات للهيئات المكونة للجماعات المحلي 10-11ية انون البلدوق

ية في الواقع نلاحظ أن الجماعات المحل هأنالبلدية والمجلس الشعبي الولائي والوالي، إلا 
 لمستوى المحلي.بات تضعف دورها في تحقيق هدفها المنشود على اتعاني من صعو 
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سعى إلى بناء مقومات نمية المستدامة على المستوى المحلي عملية قاعدية تعد التت 
تكيفة مع التغيرات المستمرة للأوضاع الإجتماعية إنتاجية متينة، بحيث تكون هذه المقومات م

 ياسية والبيئية.والإقتصادية والس
تها مكن معالجيلا والتي بالمسألة السهلة، اً ليس المستدامة محليإن تجسيد التنمية 

تيجية جديدة للتنمية المحلية تنطلق من عن طريق تدخل الدولة فقط بل لابد من رسم إسترا
الجماعات المحلية أو الإقليمية تماشياً مع الإحتياجات اليومية  الإقليم المحلي عن طريق

والمواطن  إحتياجات الإقليم تعبر عنتي يمكن أن لمواطن، لأن السلطات المحلية هي الل
بات المواطنين من طرف ا الجسر الوحيد الذي يتم من خلاله الإستجابة لمتطلبحكم كونه

 الدولة.
ت المحلية وسيلة يمكن بها الإرتقاء بالمجتمع من ومن خلالها يمكن إعتبار الجماعا

ي لولاية والبلدية فوم به ادور الذي تقحالة الرخاء، ويظهر ذلك من خلال ال إلىحالة التخلف 
 يث نعتبرها ركيزة أساسية للنهوض بمجتمعنا المحلي.مجالات، حمختلف ال

من أعمالها،  إلا أن هذه التنمية لا تتم بشكل متكامل في ظل وجود معوقات تحد
 :نذكر منها

ركزية، مما يجعلها في تبعية مطلقة للسلطات الم محدودية الموارد المالية والبشرية، مما -
 ية على المستوى المحلي.لية التنممركزية لعمى قيادة السلطة اليؤدي إل

اسة محلية مستدامة في كل جوانبها وأبعادها خاصة فيما عدم وجود معالم واضحة لسي -
ويرجع السبب إلى عدم تحسين المنظومة القانونية للإستجابة  ؛لآليات المؤسساتيةيتعلق با

 ة.لمفهوم التنمية المستدام
لإجتماعية االإقتصادية و ي الجوانب ذي لا يراعلتقسيم الإداري الاخطيط و ضعف الت -

السياسية للمواطنين في مختلف الفعاليات الموجودة في شاركة مالو والعمرانية والبيئية 
سات خطيرة على الإدارة المحلية مما أدى إلى إنعكاسات على المستوى جتمع له إنعكاالم
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رة مية والإدارئيسي للتنلذي يشكل الهدف اللجهوي االتوازن ا المحلي من تفاوت وعدم
 المحلية.

فر بالدرجة الأولى نظام سياسي مستقر كونه وللنهوض بالتنمية المحلية وجب أن يتو 
ر على الجماعات المحلية، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالنمو له تأثير عميق ومباش

التاريخي  ون أن ننسى التطورجتمع، دالة في المالإقتصادي المستديم والعادل ووجود إدارة فع
 هم.الإستفادة منوالتخطيط و 

ار القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك ر غكما يجب إشراك أطراف أخرى على 
ات المطلوب يعاون الذي يعد فضاء ممارساتي للنشاطات والحاجالمواطنين عن طريق الت

 تجسيدها من خلال تعزيز الإستثمار.
 ا إلى ما يلي: سة خلصنهذه الدرا ومن خلال

المحلية، كما إلى إستقلالية أكثر في تسيير شؤونها جزائر تحتاج حلية في الجماعات المال -
 لمحلية.يجب وضع قوانين وقواعد واضحة في نظام الجماعات ا

يجب أن تكون لها موارد مالية كافية حتى تقوم بمهامها ومواجهة أي تعدي يواجهها ومنه  -
 مية فعلية.تحقيق تن
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 انونية والتنظيمية:النصوص القأولا: 
 :الدساتير

 7المؤرخ في  438-96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ، 1996 التعديل الدستوري لسنة .1
رقم ، المعدل والمتمم بالقانون 1996لعام  76الجريدة الرسمية رقم  ،1996ديسمبر 

مارس  07 ـ، ل14، جريدة رسمية عدد 2016مارس سنة  06، المؤرخ في 16-01
 .2016التعديل الدستوري لعام المتضمن ، 2016
 القوانين:

 :القوانين العضوية -
بات، نتخاالمتعلق بنظام الإ 2012في جان 12ي المؤرخ ف 01-12القانون العضوي رقم  -

 .14/01/2012الصادرة في  01رسمية رقم الجريدة ال
 ية: القوانين العاد -
المعدل والمتمم  01/12/1990خ في المتعلق بالتهيئة والتعمير المؤر  90/29قانون رقم  .1

 .52ج،ر،ع: 
تها ت ومراقب، متعلق بتسيير النفايا2001ديسمبر  12مؤرخ في  19-01قانون رقم  .2

ز   .15/12/2001في  صادر ،77د التها ج.ر.ج.ج، عدوا 
ق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ، المتعل12/12/2001المؤرخ في  01/20قانون رقم  .3

 .15/12/2001ر في ، صاد77ج.ر، ج.ج، عدد 
فيفري يتعلق بحماية الساحل وتنميته، ج.ر.ج.ج، عدد  05مؤرخ في  02-02قانون رقم  .4

 .12/02/2002ادر في ص 10
المتعلق بحماية البيئة في إطار  2003ليو سنة يو  19خ في المؤر  03/10القانون رقم  .5

يوليو  30ادرة في ، ص43 المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم التنمية
2003 

المؤرخ  29-90، المعدل والمتمم لقانون 2004أوت  14مؤرخ في  04-05قانون رقم  .6
 .2004أوت  15لـ 51ر.ع ر، ج.لتعميمتعلق بالتهيئة وا، ال01/12/1990 في

تعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى الم 2004-12-25المؤرخ في  02-04القانون  .7
 .84نمية المستدامة، ج ر، عدد ار التوتسيير الكوارث في إط
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 .51المتضمن قانون الصيد، ج.ر، عدد  14/08/2008المؤرخ في  07-04قانون رقم  .8
في  37لبلدية ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق با2011 جوان 22المؤرخ في  11-10ن رقم قانو  .9

03/06/2011. 
، 37عدد ، يتعلق بالبلدية ج ر ج ج، 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10قانون رقم  .10

 .2011يونيو  03صادر في 
المتعلق بالولاية، ج ر ج ج عدد  2012فبراير  21مؤرخ في  12/07قانون رقم  .11

 .29/02/2012در في صا
 الأوامر:  -
، 08/06/1966قانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ في  المتضمن 66/155 ر رقمالأم .1

 .49لمعدل المتمم، ج.ر.ع ا
، 21، ج.ر.ع 19/02/1970لمدنية المؤرخ في حالة االمتضمن قانون ال 70/20الأمر  .2

 .1970فبراير  27مؤرخة في 
نون متمم المتضمن القاعدل والالم 1975ديسمبر  25المؤرخ في  58-75الأمر  .3

 .1975سنة  75الرسمية عدد ، الجريدة لمدنيا
 المراسيم: •
 ة، الذي يحدد صلاحيات البلدي26/12/1981، المؤرخ في 373-81المرسوم رقم  .1

ختصاصاتها في قطاع الفلاح مؤرخة في  52ة، الجريدة الرسمية العدد والولاية وا 
29/12/1981. 

دوق ن تنظيم صن، المتضم4/11/1986ؤرخ في م 266-86 مرسوم تنفيذي رقم .2
 .1986نوفمبر  5، قادر 45محلية المشترك وعمله ج.ر.ج.ج، عدد ات الالجماع

، يحدد قائمة المنشآت 19/05/2007المؤرخ في  144-07المرسوم التنفيذي رقم  .3
 .20/05/2007صادر في  34لحماية البيئة ج.ر.ج.ج عدد  المصنفة

جراءات إعد كيفيات و ، يحد30/06/2007ي مؤرخ ف ،205-07م مرسوم تنفيذي رق .4 داد ا 
لمخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته، ج.ر.ج.ج، عدد ا

 .01/07/2007، صادر في 43
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ؤرخ المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم، الم 10/236 المرسوم الرئاسي .5
 .58ع:  ، ج.ر.07/10/2010في 

فبراير  25الموافق لـ  1434ثاني ربيع ال 14في  مؤرخ 91/13التنفيذي رقم لمرسوم ا .6
 ، العددنتخاب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ج.ر، المحدد لشروط إ2013

 .27/02/2013سنة  12
 المداولات:

يل على تشك، المتضمنة المصادقة 2013جوان  17، المؤرخة في 10/2013مداولة رقم  -
 .2013وضعية الخدمات الجامعية، ج.ج. ي، وتطوير عبي الولائخاصة بالمجلس الش لجنة

 ثانيا: الكتب: 
 .1986 لتوزيع،أحمد رشيد، التنمية المحلية في الجزائر، دار النهضة وا .1
شكاليات،  .2 بومدين بن طاشمة، دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وا 

 .2011لجامعية، بوعات اان المطالجزائر، ديو 
، ديوان المطبوعات 2نظيم والإدارة المحلية بالجزائر، طم، أسس التفر أنس قاسجع .3

 .1988الجامعية، الجزائر، 
 .2000اسبة العمومية، دار المحمدية، الجزائر، ة والمححسين صغير، دروس في المالي .4
عاصرة، مصر، لمة المظل العو خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في  .5

 .2007 الجامعية، الدار
ء زكي بونس الطويل، التنمية المستدامة والأمن الإقتصادي في ظل الديمقراطية، دار روا .6

 .2009ردن، زهران للنشر والتوزيع، الأ
التنمية المستدامة"، برنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية، ريمون حداد " نظرية  .7

 .2006بيروت، 
في المجتمع الجزائري، الطبعة التنموية  والخيارات ن، السلطة الحاكمةور الديزمام ن .8

 .2002الأولى، دار الكتاب العربي، 
اعية والكيماوية في القانون الجزائري، د الإشعسعيدان علي، حماية البيئة من التلوث بالموا .9

 .2008، دار الخلدونية، الجزائر، 1ط
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النمو،  اتواستراتيجيياسات الاقتصادية ضوء السمية في شرف شمس الدين، تمويل التن .10
دراسة حالة لبعض الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الاجتماعي، لغربي آسيا، 

 .2005حزيران 
 .2003، لديات الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائروال البشريف رحماني، أم .11
سلك دراسات النشر: ة، دار طلعت أديب عبد الملك، دور التصدير في عملية التنمي .12

 .2008يا، القاهرة، دارة العلالقومي للإ المعهد
عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية،  .13

 .2001مصر،  الإسكندرية،
 .42، ص 1972عبد المنعم، فوزي المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة، بيروت،  .14
ن البيئي مع شرح امة للقانو لنظرية العالقانون البيئي: اياجنة، زياد ه عبد الناصر .15

 .2012التوزيع، عمان و  التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر
ط، التنمية المستدامة وفلسفتها وأساليب أبو زن عثمان محمد غنيم وماجدة، أحمد .16

 .2006ء، عمان، الأردن تخطيطها وأدوات قياسها، دار صفا
ة والنشر والتوزيع، هدى للطباع، دار ال11/10البلدية  نانو قي، شرح لدين عشعلاء ا .17

 .2011عين مليلة، الجزائر، 
ستقرار في الا علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، " التنمية المستدامة ودورها .18

 .السياسي"
عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر  .19

 .2012زائر، يع، الجوالتوز 
توزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، جسور للنشر والالبلدية،  شرح قانون عمار بوضياف، .20

2012. 
المطبوعات  ، ديوان1جزءال عمار عوابدي، القانون الإداري " النظام الإداري "، .21

 .2000الجامعية، الجزائر، 
امعية، الجعمر صدوق، دروس في الهيئات المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات  .22

 .1988الجزائر، 
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البلدي في مجال العمران، الطبعة الأولى،  مجلس الشعبيصلاحيات السى مهزول، عي .23
 .2014جسور للنشر والتوزيع، الجزائر 

لحكم الراشد: رهانات المشاركة السياسية وتحقيق التنمية"، يمقراطية واغربي محمد، " الد .24
 .2011أفريل  01دفتر السياسة والقانون، 

، مطبعة سخري 2011عة الأول، طب اري، الجزءاني، القانون الإدصير مزيد قريف .25
 .2011الوادي، 

، 54مشرق، ش م م، بيروت، الطبعة فؤاد إفرام البستاني، منجد الطلاب، دار ال .26
2010. 

ويسات جمال الدين، العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هومة، الجزائر، لع .27
 .م2002

رع عبد الخالق شا 32بية، لنهضة العر ولي للبيئة، دار انون الدلقامحسن أفكرين، ا .28
 .2006لأولى ثروت، القاهرة، الطبعة ا

ري(، دار العلوم لنشاط الإدامحمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري، ا .29
 .2013للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

ر، بة، الجزائنشر والتوزيع، عنادار ال ري،محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإدا .30
2014. 

 .1983حمد زكي شافعي، " التنمية الاقتصادية "، دار النهضة العربية، القاهرة، م .31
المفاهيم، المناهج، الإقتراب، الأدوات،  يل السياسي،محمد شلبي، المنهجية في التحل .32

 .1997الجزائر، د.د.ن، 
ن طار القانو لبيئية دراسة في إضرار االأ محمد صافي يوسف، مبدأ الإحتياط لوقوع .33

 .2007لبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولي ل
منها،  ائل الحمايةمحمد صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووس .34

 .2002الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 
 .1999لقاهرة، ادية"، الأهرام، االاقتص ميةمحمد عبد القادر "مفهوم التن .35
يل الشيمي، التنمية الاقتصادي في الدول النامية ووسائل تمويلها، الحوار محمد ن .36

 .26/01/2009، 38المتمدن، العدد 
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-1962لتنمية الاجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر )طفى زايد، امص .37
 .م1986، (، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية1980

زائر، دار الأمة للطبع والنشر والتوزيع، ياسية، الجلأحزاب السور الدين حاروش، ان .38
2009. 

التوزيع، غرب للنشر و وناس يحيى، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، د.ط، دار ال .39
 .2013الجزائر، 

دار ة، ياتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع: مخاطر العولمة على التنمية المستدام .40
 .2003طبعة الأولى، الأردن، اليع، عمان، هلية للنشر والتوز الأ
 الرسائل الجامعية: الأطروحات و ثالثا: 

شهادة الماستر في  رة لنيلالبيئة، مذكأسياخ سمير وأزراج أونور: دور البلدية في حماية  .1
 .2011الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جماعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

لطريق ا في التنمية الاقتصادية، حالة ازائر ودورهبرى في الجميد، المشاريع الكباشوش ح .2
ادية، فرع غرب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتص-السيار شرق

لتحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، الجزائر، ا
2011. 

نعكا، التنمحمدبالخير م .3 كرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير تماعية، مذساتها الاجية المحلية وا 
 م الاجتماع،سم علفي علم الاجتماع التنظيم والعمل، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، ق

 .2005تمنراست، 
 نيةبدال غنية، التخطيط البلدي والتنمية المحلية، دراسة حالة بلدية الشلف، المدرسة الوط .4

 .2003/2006ة ة، فرع إدارة محليللإدار 

ور، التنظيم القانوني للجماعات المحلية وأثره في تحقيق التنمية، مذكرة مقدمة بسمة لع .5
دارة عامة، كلية الحقوم القانونيلنيل شهادة الماجستير فيا لعل وق ة، تخصص إداري وا 

 .2013والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
كراهات  في الجزائرالإقليمية د حنان، الجماعات م وبلعيمريبن معمر  .6 بين حتمية التنمية وا 

، لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العامالوضع المالي الحالي، مذكرة 
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ن الجماعات المحلية الإقليمية والهيئات المحلية، كلية الحقوق والعلوم تخصص قانو 
 .2003 بجاية، يرةالسياسية، جامعة عبد الرحمان م

ب، مدى إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع يفة حبيوتعالحكيم وب بودفار عبد .7
لحقوق، فرع حقوق، قسم االجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قانون دولي عام، كلية ال

 .2016قانون عام، جامعة محمد صديق بن يحيى، جيجل 
دمة ، مذكرة مقه في حماية البيئةئي ودور لبيبوطالب سامي، النظام القانوني للتخطيط ا .8

هادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم لنيل ش
 .2016باغين، سطيف مد الأمين دالسياسية، قسم الحقوق، جامعة مح

-1988بومدين بن طاشمة، " مسألة التنمية السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر  .9
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